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  الترقية المحترمون  بحوثرئيس واعضاء لجنة مناقشة /السادة

  توصية المشرف/ الموضوع
  

/ ٢٢/٧(فـي   ) ١/٢٣٤(بناء على ما جاء في الأمر الإداري الصادر من رئاسة الادعاء العـام المـرقم              
أثر الإستفزاز الخطير في جريمة القتل فـي القـانون         ( مشرفا على البحث الموسوم      حول تسميتي  ) ٢٠٢٥

 المقــدم مــن قبــل عــضو الادعــاء العــام الــسيدة                                             )١٩٦٩ لــسنة ١١١العقوبــات العراقــي رقــم 
راق كجزء من متطلبات الترقية من       الع - إلى مجلس القضاء في إقليم كوردستان     ) مهاباد عبدالوهاب فتاح    ( 

فقد أشرفت على البحث المـذكور ووجدتـه        ،  الصنف الرابع إلى الصنف الثالث من أصناف الادعاء العام        
مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية وإن الباحثة بذلت جهدا كبيرا في إعداده وأصبح جـاهزا للمناقـشة                

  . للتفضل بالاطلاع مع التقدير

  

  

  المشرف   
  الادعاء العام عضو    

        به ختيار محمد علي عارف
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  المقدمة
من المعروف ان الجريمة وجدت منذ ان وجد الانسان على وجه البسيطة، فالشعور بالعـدوان والاذى               

وعلى منوال فقهاء الـشريعة   وقد خطت الدراسات الجنائية المعاصرة       ، بطبع الانسان وخلقه   قد يكون لصيقاً  
لقتل العمد تعـد    ن جريمة ا  إسبابها، و أ وظروف ارتكابه الجريمة و     فهم شخصية الجاني   خطوات كبيرة نحو  

، ولهـذا فـان   أسـمى حقوقـه    والخطرة كونها تمس حق الانسان في الحياة وهو مـن            بشعةمن الجرائم ال  
ليه على حق المجنى ع    ا مقتصر  لان أثرها ليس  ،  ها اتجاه مرتكب  ا متشدد اد اتخذت موقف  المجتمعات منذ القدم ق   

مثـل  يهذه الجريمة بأشد العقوبات التي      هت  واج ولذا فقد    ،ما تمثل اعتداء على المجتمع وامنه     إنفي الحياة و  
  . هذه الجريمةلالاعدام ذروتها بحق المرتكب ب

   :و سبب إختيار الموضوع  همية البحثأ/ أولا 

 لأنه لـيس    ، القتل بكافة انواعه   ان أخطر الجرائم هي الجرائم التي تقع على النفس وهي بالطبع جرائم                
عز ما في الحيـاة حيـاة       أكانت الحياة عزيزة لدى الانسان ف      واذا   ،شى يملكه الانسان أعز من حياته     هناك  

 في ظل حيـاة افـضل    ليؤدي دوره كخليفة االله في إعمار الكون      الانسان نفسه وسر وجوده وبقائه حيا ينعم        
ن الاعتداء على جسم الانسان يكون جريمة بمقتضي القانون فـأن           ذا كا فا ،يسودها الصفاء والسلام والهدوء   

ازهاق روح انسان  واعدامها عمدا بدون مبرر شرعي او مسوغ قانوني لهو اشد خطرا واجراما من ايـة                   
يستهتر بكل القيم والمقاييس الخلقية     نما  د الى قتل انسان ا    ن القاتل عندما يعم    لا ،جريمة ترتكب ضد الانسان   

،  القوانين الوضعية   وخاصة الشريعة و   رائع السماوية القانونية ومن اجل ذلك حرمت ارتكابها الش      والدينية و 
وهي فـي  ، بسيطةوان الجريمة ماهي الا ظاهرة اجتماعية طبيعية وجدت منذ ان وجد الانسان على وجه ال            

وقـت الـذي    ى ال ، يرجع ال   قديم شأن مرتكبها   وكشف امرهأ ب ات، وان اهتمام المجتمع   ابسط صورها اعتداء  
عليـه   فعندما يخرق الشخص القانون تلجأ السلطة في الدولة الى انزال العقاب             ،وجدت فيه هذه المجتمعات   

، حيث ان اصلاح الجاني في السياسة الجنائيـة         لغيره وحماية للامن القانوني والمجتمع     "له وردعا " اصلاحا
العقوبـة   الجريمة وتأمين الردع العام بتطبيق خطر حماية المجتمع من هو لاول: الحديثة يقوم على اساسين 

اصلاحه لكـي لا   المجرم وتقويم سلوك  هووالثاني ،جريمة وملابساتهاالعادلة والمناسبة حسب ظروف كل     
  . يعود الى ارتكابها
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الشخصية ولضمان تحقيق ما ذكر لا بد للمحكمة الجزائية ان تصدر حكمها العادل والسليم في ضوءعليه 
 ارادة الجاني بريمة المرتكبة والتي ساهمت في صو ظروف وملابسات وارضية الجللجاني والتكوينية 
  .واختياره

  : شكالية البحثإ/  ثانياً     

عدم وجود تعريف قانوني دقيق للاستفزاز الخطير وتركه للفقه والقضاء يؤدي احيانا الـى اعتبـار            ان      
 ، اعتبارها كذلك في حالات اخرى حسب تقدير القاضـي          الاستفزاز الخطير وعدم   بعض الحالات من قبيل   

   .وهذا يؤدي الى تناقض في اصدار الاحكام وعدم تطبيق قانون تطبيقا سليما

 من المجنى عليه وحصر به لم يكن امرا موفقا مـن قبـل المـشرع                وكذلك اشتراط صدور الاستفزاز      
نى عليه ويسبب في إثارة غضب الجاني ويفقد        العراقي لان الاستفزاز يمكن ان يكون صادرا من غير المج         

  .السيطرة على أعصابه مما يدفعه الى ارتكاب الجريمة بناءا على هذا الاستفزاز

  : منهجية البحث /  ثالثاً

العمد  لدراسة اثر الاستفزاز الخطير في جريمة القتل  والتطبيقيانتهجنا في هذا البحث المنهج التحليلي     
 ها وتعزيز المتعلقة بموضوع البحث خلال دراسة مواد القانون وذلك من  العراقيعقوباتالفي قانون 

   .قضاء العراقي واقليم كوردستان  وتطبيقات لحكام أب

  : خطة البحث/   رابعا 

ف  تناولت في المبحث الاول تعري،وقد جعلت البحث في هذا الموضوع يتوزع الى ثلاثة مباحث      
 إلى وكذلك التطرق ، وذلك في المطلب الاولريخية موجزة عنه مع لمحة تاقضاءالاستفزاز الخطير فقها و

 وهي الدفاع الشرعي والباعث الشريف اللذان يتداخلان مع الاستفزاز في لهيزه عن الحالات المشابهة يتم
 في المطلب خرى سنوضحها بشيء من التفصيللاكثير من الجوانب الا انهما يختلفان معه في الجوانب ا

   .لثاني، وفي المطلب الثالث تناولت طبيعة الاستفزاز الخطير وعناصرها
 العمد وما نص  القتلاما في المبحث الثاني فقد تناولت اثر الاستفزاز الخطير في تحديد العقوبة جريمة     
جريمة القتل العمد تجاوزا لحق ت في المطلب الاول ، وتناولالمشرع من التفصيل في هذا الجانبعليه 

 ، وفي المطلب الثانيطيرالدفاع الشرعي كونها كذلك من التطبيقات التشريعية لموضوع الاستفزاز الخ
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باعتبارها تطبيقا نص عليه المشرع لموضوع ) ٤٠٩(جريمة القتل العمد وفق المادة تناولت البحث عن 
  الخطيرالاستفزاز 

 جوانب تلسب، وفي المطلب الرابع تناول الاستفزاز في جريمة القذف واالمطلب الثالثتناولت في      و
   . تطبيق الاستفزاز الخطير و كيفية تسبيبه

تي تواجه المحاكم كل الااما المبحث الثالث فقد تناولت فيه الاستفزاز الخطير وشروط تطبيقه والمش     
، الدفع بهستفزاز الخطير وشروط  اثبات الاتكلمت عنالمطلب الاول في ، مطلبين موزعا علىعند تطبيقه 

 ذكرت ،رعند توفر الاستفزاز الخطي  في تقدير العقوبةهيئة المحكمةلب الثاني فقد تناولت سلطة اما المط
   . في الخاتمة لتي توصلت اليها  االاستنتاجات والمقترحات 
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 المبحث الأول

 الحالات المشابهة ه عن يزيتعريف الاستفزاز الخطير وتم

 ـأخرى تفزاز باعتباره من الاعذار المخففة للعقاب قد مر كأية قاعدة قانونيةان الاس          ل  بعدة مراح
ي توجب العقـاب     ففي مرحلة المجتمع البدائي كانت اهم الاعتداءات الت        الى أن رسخت مبادئه في التشريع،     

     .قة  والزنا وقد حددت هذه المجتمعات اقسى العقوبات لتلك الجرائمسرالهي جريمة القتل و

زاز كعذر مخفف سميت بأسماء مختلفة منهـا التعـازير  الـسامحي      فان الاستف      أما في الفقه الاسلامي   
 الدفاع الشرعي حيـث ان الخـوف        الجريمة ووحدت احكام الاستفزاز مع احكام     عذرا في ارتكاب    ويعتبر  

الجزائيـة عنـده لفقدانـه     ليةالشديد الذي يصاب به المدافع في حالة الدفاع الشرعي هو الذي يرفع المسؤو  

  ^  _  `  [M تعـالى بر احد عنصري المسؤولية الجزائية، وفـي قولـه          دراك الذي يعت  الإ عنصر

f  e  d  c  b    ag    n   m  l  k  j  i  h  L)حيث  ية مطلقا جاء نص الآ  وقد  .)١ 

 والـسرقة وغيرهـا مـن       كثير من الجرائم منها جريمة القتـل والايـذاء        الل  ان العذر المذكور يمتد ليشم    
  .)٢(الجرائم

 هذا المبحث الى ثلاثة مطالب       ولتعريف الاستفزاز الحطير وتمييزه عن الحالات المشابهة فقد قسمنا
عن الدفاع الشرعي تمييزه تناولت في المطلب الاول تعريف الاستفزاز الخطير وفي المطلب الثاني 

   . وعناصرهستفزاز الخطيروالباعث الشريف وفي المطلب الثالث طبيعة الا

  
  

  
  

                                                   
   .١٩٤سورة البقرة الاية ) ١(
بـة   مكت،أكرم نشأت ابراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضـي الجنـائي فـي تقـدير العقوبـة ،  الطبعـة الثانيـة                . د) ٢(

   .٦٥، ص ١٩٦٥ بغداد،سنهوري
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  المطلب الاول 
    تعريف الاستفزاز الخطير

     نتطرق في هذا المطلب الى تعريف الاستفزاز الخطير فقها وقانونا وذلك في الفرع الأول موقف 
  . القضاء في تحديد مفهومه وذلك في الفرع الثاني

  الفرع الاول
    وقانوناًتعريف الاستفزاز فقهاً

 الاتجاه التشريعي الحديث لا يهتم بموضوع التعريفات للمصطلحات والمفاهيم القانونية التي يمكن ان      
الاستفزاز  ومن هذه المفاهيم خر وترك التعريف للقضاء والفقه،ان تتغير من مجتمع الى اخر ومن زمان لآ

  .م حضر لنخوة كونه يرتبط بنفسية وشخصية الافراد فمنهم هابط المشاعر ومنه
 كعذر مخفف دون تطرق الى )١ ف/١٢٨(المادة  الاستفزاز في  علىعقوبات قانون النصوقد      

ارتكاب الجريمة في حالة توتر ينشأ عن (ـإنه فقد تم تعريفه ب،  عدة له منها فقهيةوهناك تعريفات. تعريفه
 هذه الحالة ليس لديه رؤية حادثة او سماع كلام يؤدي الى دفع الجاني الى ارتكاب الجريمة،  فالجاني في

  )١().الوقت الكافي للتفكير والتروي في عواقب فعله
اثارة الغضب بعمل خطير يصدر من المجنى عليه بغير حق ويسبب في ( اخرون بأنه       وقد عرفه

كل عمل غير محق وعلى جانب  (وكما عرف بأنه  ،)المتهم ضعف السيطرة الذاتية بشكل فجائي ومؤقت 
   . )٢() اه المجنى عليه مما يثير الغضب وانفعال الجاني ويحمله على اتيان الفعلمن الخطورة أت

والاستفزاز الخطير قد يحصل من مجرد كلمة نابية أو عمل أو فعل شائن يصدر من المجنى عليه      
اك لديه وبالتالي ويكون بغير حق فيثير ذلك غضب الجاني بصورة مفاجئة مما يؤدي الى ضعف الادر

  .  اب الجريمةارتك
  لتعريف التالي للاستفزاز الخطير وهو انه نستطيع ان نضع ال استعراض التعاريف السابقة من خلا    و

                                                   
  .٨٦ص، ١٩٧٩- ١٩٧٨، بغداد، رسالة دكتوراه،الاعذار القانونیة المخففة للعقوبة،  فخري عبدالرزاق الحدیثي. د )١( 

الـدار  ،الجزء الاول جلال ثروت نظرية القـسم الخـاص، الجـزء الاول، جـرائم الاعتـداء علـى الاشـخاص،                 . د) ٢(
  . ٣٢ص،١٩٧٤، الاسكندرية،الجامعية
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 كل قول او فعل او موقف يصدر من المجنى عليه تجاه الجاني بغير حق مما يثير الغـضب والانفعـال                 ( 

 هذا الانفعال وفي وقت متزامن مـع  ارتكاب الجريمة ضد المجنى عليه وهو تحت   به الى    لديه الذي يؤدي  
   ).فعل الاعتداء

  الفرع الثاني
 تعريف الاستفزاز الخطير قضاء

كون دفع الجاني بعذر الاستفزاز امام ل بالنسبة للقضاء فقد وضع عدة تعاريف للاستفزاز الخطيراما      
 والرد عليه وكذلك فان المحكمة يعتبر من الدفوع الجوهرية ويجب على المحكمة ان تتحقق من هذا الدفع

للذان عذر الاستفزاز يختلط مع غيره من الاعذار المخففة للعقاب والمتعلقة بعنصري الارادة والادراك ا
 فقد عرفه محكمة تمييز في ،يقومان عليهما القصد الجنائي، مما حدى بالقضاء أن يقوم بتعريف الاستفزاز

ان الاستفزاز الخطير يكون (١٩٨٤- ١٢- ٢٦في  )١٩٨٤/جنايات/جزاء الاولى/١٦٠(قرارها المرقم 
 مع وقوع د المتهم شريطة ان يكون متزامنانتيجة فعل أوتصرف خطير كان قد ارتكبه المجنى عليه ض

  .)  ١()الجريمة
لان الاستفزاز الخطير ينبغي    (  ٢٩/١٢/١٩٨٤ في   ١٩٨٤/جنايات  / ٤٧٥    كما جاء في قراراها المرقم    

 اي –صرف يصدر من المجنى عليه على نحو مفاجئ وخطير علـى نفـسه   ان يكون صادر عن فعل أو ت     
 مع ضرورة ان يكون متزامنا مع الفعل الجرمي الذي يرتكبه الجاني كرد فعل لما تعرض له مـن                 - المتهم  

  .  ) خطر

تـؤثر   الاستفزاز الخطير حالة نسبية تتأثر عمقا بمـدى مـا  ( قالت محكمة التمييز في قضية أخرىو     
حادثة من حوافز ومؤثرات على نفسية الجاني وعلى ما يتحسس به من شـعور اثنـاء ارتكـاب                 ظروف ال 
   ).٢ ) (الجريمة

                                                   
 وهـو   ، بغـداد  ،لمعهد القضائي ابحث مقدم إلى    ،  الاستفزاز الخطير وأثره في جريمة العمد     ،صابر جماغ سلمان الفهداوي    )١( 

  .٦، ص٢٠٠٧- ٢٠٠٦ ،جزء من متطلبات الدراسة
  .٧ ص،المصدر نفسه، صابر جماغ سلمان الفهداوي  )٢( 
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حتـى  ودقيقا لا لبس فيـه للاسـتفزاز          ان القضاء قد وضع تعريفا واضحا           من خلال ما تقدم يتبين لنا     
طه مع غيره من الاعذار     خلمحاكم الجنايات من تطبيق عذر الاستفزاز الخطير بصورة جلية دون           تستطيع  

  تركيزها على كون الاعتـداء مفـاجئ        الاساسية للاستفزاز الخطير من خلال     المخففة،  ورسخت المبادئ   
من المجنى عليه نفسه على نحو يحث الجاني ويضعف ادراكه في ارتكاب الجريمـة كـرد          وخطير يصدر   

  . متزامن مع فعل الاعتداءفعل في وقت
  

  المطلب الثاني
   تفزاز الخطير عن الحالات المشابهةستمييز الا

قد يرتكب الجـاني فعـلا      ،  إن التمكين الاجرامي لنفسية الجاني من عدمه هو المناط للبحث والدقة                     
أو قد يرتكبه بتمكين إجرامي ظـاهرا  ولا توجـد           ،  جرميا ظاهرا ولكن مباح أصلا  وهو الدفاع الشرعي        

 ول تمييـز  الا في الفـرع      نتناول ،ا سنقسم هذا المطلب الى فرعين     عث الشريف، لذ  التمكين أصلا وهو البا   
  .                  الباعث الشريف تمييزه عن  وفي الفرع الثاني ،فاع الشرعيالد الخطير عن الاستفزاز

  الفرع الاول 
   الدفاع الشرعيتمييز الاستفزاز عن 

 يذاء خطر حال غير مشروع يهدد بالإ لصدلازمةلاستعمال القوة ا( بأنه      يعرف الدفاع الشرعي
   .)١() يحميه القانونأوالاعتداء على حق

 فدفاع طاق غريزة حب البقاء والفطرة السليمة وعزة النفس لدى الانسان،والدفاع الشرعي يدخل في ن     
ع فليس مما يتفق مي توحي به غريزة حب البقاء طبيع ضد الخطر امرأو ماله أو غيره الانسان عن نفسه 

      .طبيعة البشر
 يعتدى عليه و على ماله أو يرى جريمـة اللـواط و المواقعـة              يبقى ساكتا وهو   غير منطقي ان          امر

ومن الاستحالة ان تطلـب مـن الانـسان         أو ماله أو غيره      وفي مقدرته ان يحمي نفسه       ترتكب امام عينه  
خاصـة  وفطرته  النفس لازم بحكم طبيعته     فالدفاع عن   . ة بنفسه أو ماله وان يبقى معتدى عليه حيا        التضحي

                                                   
 ،بغـداد  ،٢ط مكتبة السنهوري،  ،) مقارنة دراسة( العراقي والقضاء    ،الاستفزاز في التشريع العقابي   محمد ابراهيم الفلاحي   )١ (

  .وما بعدها ٢٣ ص٢٠١٤
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 ثـم لـيس مـن مـصلحة     لظالم النهوض بالمسؤولية لحمايته،وان المجتمع لا يستطيع في لحظة الاعتداء ا   
 لذلك تتفق سائر التشريعات الجزائية وفي مختلف العـصور          ،ركيزة مهمة للاستقرار  المجتمع معاقبته فهو    

  .  )١(نه تختلف في اساس تبريره وشروطه ومداه ولك،رعيالمسؤولية في حالة الدفاع الشعلى انعدام 
   -  :تتمثل شروط الدفاع الشرعي بما يلي  

 ويقصد به ان المدافع يجب ان يكون مهددا ان يكون الاعتداء خطر يهدد بوقوع الجريمة :  اولاً      
 .بفعل يكون جريمة بنظر القانون سواء أكانت الجريمة على النفس او المال 

 ويقصد به ان يهدد بتحقيق نتيجة اجرامية معينة على حق ان يكون الاعتداء غير مشروع :  ثانياً     
  .يسبغ عليه المشرع الجنائي الحماية اي ان هذا الاعتداء لايستند الى حق 

 فوجود الدفاع الشرعي لم يكن الا لرد فهو الذي يبرر الدفاع الشرعي، : ان يكون الخطر حالا :ثالثاً     
قق فأن حالة الدفاع  الفعل وتحوقف ومتى ما وقوعه او الحيلولة دون استمراره،عتداء او عدوان ودرء ا

ان يطلب حماية وتنتهي حالة الدفاع الشرعي اذا كان الخطر مستقبليا لانه يمكن كما  الشرعي تنتهي،
فان الخطر ، ولم ينته بعد انه قد بدأ فعلا  ان يكون الخطر على وشك الوقوع اووهذا يعني. السلطة العامة

، اما اذا وقع الفعل  الشرعي المبني على استعمال الحقاذا كان حالا فلا يمكن تفاديه الا عن طريق الدفاع
ستفادة من وتحقق فلا نكون الا امام حالة الاستفزاز الدافعة الى ارتكاب الجريمة والتي تكون مبنية على الا

، ر الاستفزاز انه نوع من الانتقام من الفعل الذي يرتكب تحت تأثي، ثم ان الغرضالعذر القانوني المخفف
، في حين ان الدفاع الشرعي يعتبر مباحا ويتجرد من الصفة  لذلك لا يتجرد من الصفة الجرميةوهو

  . )٢(الجرمية 
   -  :وهما اللزوم والتناسب   كما ويشترط لتحقق حالة الدفاع الشرعي شرطين اخرين 

 ان يكون فعل المدافع ضروري أي هو الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر ولا يمكن زوميقصد باللو      
  .اللجوء الى وسيلة اخرى 

كان منطلقا  والالتباس في هذا الشرط ،اع بالقدر اللازم لدرء هذا الخطرهو ان يكون الدففالتناسب      اما 
   .)زالدفاع  الشرعي والاستفزا( لبعض الشراح لبيان التعارض بين 

                                                   
    .  ومابعدها٢٤ ص  ،السابقالمصدر محمد ابراهيم الفلاحي، )١(
  .٢٦٣ بغداد، ص ،مصطفى كامل، شرح قانون العقوبات العراقي، القسم العام في الجريمة والعقاب، مطبعة المعارف.  د)٢(
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  الفرع الثاني
   ستفزاز الخطير عن الباعث الشريفالا تمييز

تيـان بفعـل   لاان على اعامل نفساني ذو قوة محركة للإرادة تحمل الانس        بأنه        عرف الباعث الشريف    
  . دون مبرر نحو الجريمة حساس الجاني الذي يدفعه عشوائيا فالباعث وليد ا، )١(ذي مظهر مادي

يختلـف  و س وظروف كل مجتمع، فقد يكون شريفا او دنيئا،        يلف وفقا لمقاي  باعث تخت الان النظرة الى         
هي المحـور   من حيث الارادة فللعقوبة من عدة نواحي  اهمهاخففا الباعث عن الاستفزاز باعتباره  عذرا م  

سبب الهذا هو    و رادة الجاني، كونه يؤدي الى انتقاص القيمة القانونية لإ      ساس الذي يرتكز عليه الاستفزاز      الا
تتواصـل  نفسية تثير السلوك في ظروف واحوال معينـة و        وهي حالة داخلية    لباعث شريف  كامل الارادة      

علـى  تي تظهر    كما هو الحال في العلامات ال      حتى ينتهي الى غاية معينة، وهو لا يلاحظ بصورة مباشرة،         
 ،خطـورة الجـاني    مقـدار    وهو يكشف عـن   ير الاستفزاز وسبب التعويل عليه،      الشخص الواقع تحت تأث   

و بـدون  أبة بـدافع دنـيء   شريف تعتبر اقل خطرا وجسامة من الجريمة المرتكفالجريمة المرتكبة بباعث  
يعني دائما سبق الاصرار لان من اهم عناصره حالة الغضب التي يكون عليهـا              لا الاستفزاز    كما ان  ،دافع
  . ورد الفعل عليه فعل الاستفزاز وان لا يكون هناك فاصل زمني بينني،الجا

 ومن التطبيقات القضائية بهذا الصدد ما قضت  دليل قوي على وجود سبق الاصرار،فهو     اما الباعث، 
          ) ٢ ( جاء فيه بانه)١٩٧١ / ١١ /١١(في  ) ١٩٧١/ت / ٢٢٦٩(في قرار المرقم   العراقبه محكمة التمييز

عذرا قضائيا مخففا حيث ثبت ان المتهم قد قتل والدته قصدا اذا قتل الابن والدته لسوء سلوكها اعتبر ذلك (
  ).مع سبق الاصرار بباعث شريف 

حيث  بهذا المآل ١٩٨٥في ) ١٩٨٤/ايات جن/٤٧٥(  بالرقم مة التمييز الاتحادية     وفي قرار آخر لمحك
نفي وجود سبق نى عليها يالغضب والانفعال من سوء سلوك المج القتل الواقع تحت تأثير(جاء فيه بانه 

  . )٣()الاصرار 

                                                   
   .٢٨، ص السابقمصدرابراهيم الفلاحي، ال محمد )١(
  .٢٣ص ،١٩٧٣، ٤عدد،بغداد النشرة القضائية،  )٢(
  . ١٢صابر جماغ سلمان الفهداوي، المصدر السابق، ص )٣(
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 اما الاستفزاز فانه قد يكون عذرا مخففا او يعتبر دائما عذرا مخففا للعقوبة،لذلك فالباعث الشريف      
  . من قانون العقوبات العراقي ) ٢/  ٤٣٦(هذا ما نصت عليه المادة  ومعفيا للعقوبة 

لخطير حيـث    ا بين الباعث الشريف والاستفزاز   وهنا يرد حضور لقضاء محكمة التمييز بشان التفرقة              
 ان الاستفزاز الخطير ينبغـي ان       ( بانه    ١٩٨٥في  ) ١٩٨٤/جنايات  / ٤٨٩ (رقممال القرار التمييزي    جاء

 للمـتهم وخطيـر علـى نفـسه     در من المجنى عليه على نحو مفاجئ يكون صادرا عن فعل او تصرف يب      
 وهذه حالة لم تتوفر في      ي كرد فعل لما تعرض له من خطر،       جانومتزامنا مع الفعل الجرمي الذي يرتكبه ال      

ان الباعـث  ... الادلة في هذه الدعوى فالمتهم على علم مسبق بواقعه هروب شقيقه ومنذ ان كان صـغيرا     
   . )١()استفزاز  من فيغسل العار وليسالذي حدى بالمتهم لارتكابها تك

 توفر العـذر المخفـف      نون العقوبات على اساس      من قا  )١٣٠(ت اعتبار الاستدلال بالمادة     لذلك قرر   
هـذا وان   ،   وليس على اساس الاسـتفزاز الخطيـر       الناجم عن الباعث الشريف الذي يكمن في غسل العار        

عـذار  لمجنى عليه اما الباعث فهـو مـن الا  الجاني واالاعذار المخففة ذات العلاقة  باتبر من الاستفزاز يع 
  . المخففة ذات العلاقة بالجاني 

  لمطلب الثالث ا
   طبيعة الاستفزاز الخطير وعناصره  

 نتكلم في الفرع ،     للحديث عن طبيعة الاستفزاز الخطير وعناصره سنقسم هذا المطلب الى فرعين
   .الاول عن طبيعة الاستفزاز الخطير وفي الفرع الثاني نتناول عناصر الاستفزاز الخطير 

  الفرع الاول 
  الاستفزاز الخطير طبيعة 

ادية  اقتـص  ني العلاقات السائدة في المجتمع، سياسـية،      ها على الجا  سباب تملي  الجريمة عادة لأ        ترتكب
 يئة والطبيعـة والعوامـل النفـسية      يضاف اليها الحوافز الاخرى التي هي حاصل لانعكاسات الب        واخلاقية،  

سيرا بواحد او اكثر من     نسان وان كان مخيرا في سلوكه بصورة عامة ولكن في بعض الاحيان يكون م             الاف

                                                   
 . و مابعدھا ١٢ص، المصدر نفسھ، صابر جماغ سلمان الفھداوي  )١(  
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 ردعا له من    طة الى انزال العقاب عليه    احكام القانون تلجأ السل    فعندما يخترق    .) ١(هذه الاسباب والمحفزات    
العودة الى الجريمة في المستقبل ولغيره من الناس لكي لا يحذوا حذوه ليصبح بعد ذلك فردا صـالحا فـي                    

     .المجتمع 
جريمـة يـستدعي تخفيـف     ظروفا تصاحب ارتكـاب ال  الحياة اليومية في وفي كثير من الاحيان توجد     

ا للمحكمة عند نظره    لصعوبة تحديد مثل هذه الظروف مسبقا فقد ترك امر استظهاره         العقاب على الجاني و     
  . )الظروف القضائية المخففة(مى بـوهي تس. للدعوى

 بالاستفزاز باعتباره واحدا مـن هـذه        وقد اختلف الموقف لدى التشريعات الجنائية من حيث الاهتمام             
فهناك اتجاه ذهب لاعتباره عذرا قانونيا مع الخلاف في         ،  المجال امامه للتأثير في العقوبة    فساح  إالمؤثرات و 

 امـا الاتجـاه     ببعض الجرائم،  را خاصا  ومنهم من يعتبره عذ    ئر الجرائم، مجاله فمنهم من يعتبره عاما لسا     
   . )٢(المحكمةهرها تستظف القضائية المخففة التي الثاني فاعتبره من قبيل الظرو

فره في القضية المعروضة امام القـضاء       فزاز هو احد الاسباب المخففة للعقوبة عند تو        وبما ان الاست       
  الاسـتفزاز   نبحث عن يتعين ان يؤخذ بعين الاعتبار سواء كان ذلك وجوبا ام جوازا ومن هاتين الناحييتين    

  .تيظرفا قضائيا مخففا للعقوبة  وكالأاره  باعتبذرا قانونيا مخففا للعقوبة، ونبحث عنه ثانياباره عباعتاولا 

  فزاز كعذر قانوني مخفف للعقوبة الاست :اولاً
 من العقوبة أو مخففة لها خصها نها وقائع وافعال وعناصر معفيةتعرف الاعذار القانونية المخففة بأ     

قل من حدها الادنى المقرر قانونا الحكم الى افرت شروطها تخفف العقوبة وت فإذا ،الصريحالشارع بالنص 
فالاعذار القانونية يتم تشريعها بنص  ورة أو تعفي الفاعل من العقاب،يلائم تلك الخطأو عقوبة بتدبير 

 وهي ملزمة للمحكمة وان تخفيف العقاب محددا قانوني صريح ويعود امر استقصائها الى السلطة العامة،
  .  القانون  معين وفقطاقلقانون ايضاً تقع في نبا

وان هذه الاعذار تتميز بها مسألة واقعية خصها الشارع بالنص الصريح مبنيا شروط كل منها وكذلك                     
 العـذر    وحظر على المحكمة القول بعذر لم ينص عليه القانون او ان تقرر وجـود              ها،الوقائع التي يفترض  

                                                   
  .١٧ ، ص١٩٨٢نائية، مركز البحوث القانونية، بغداد، ضاري خليل محمود، اثر العاهة العقلية في المسؤولية الج.  د)١(
 ، المكتبـة توفيقيـة فـي القـاهرة     ائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الاول،  نالتشريع الج ( عبدالقادرعودة ،    )٢(

    .وما بعدها٦١،ص٢٠٠٩
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ا تمتاز بصفة الالزام، فالمحكمـة      كما انه . ط المحددة حصرا بمقتضي القانون    روفر الش المخفف حيث لا تتو   
ا عند تخفيف العقوبة وان تثبـت   في قرارهالإشارة الى العذر و ار عند توافر شروطها،    بتطبيق الاعذ  ةزملم
الصادر مـن محكمـة     )  ١٩٧٢/جنايات   / ٣١٣٨( حيث جاء في قرار التمييزي المرقم        ،فر شروطه   تو

كمـا   )يجب ان تبين المحكمة في قرارها اسباب تخفيف العقوبـة   ( انه   )٢٣/٥/١٩٧٣( في   تحاديلاتمييز ا 
   .)١(نون دون ان تؤثر في قيام الجريمةتنقص العقوبة بالقدر الذي يحدده القاتتميز  ايضا بانها 

تي تطبـق علـى   للعامة هي ا  الاعذار ا ، خاصة لمخففة قد تكون عامة كما وقد تكون       القانونية ا  لاعذار     فا
 يعتبـر   ( حيث جاء فيهـا  قانون العقوبات١٢٨ المادة    شروطها كما نص على ذلك     فركافة الجرائم حال تو   

  . ) خطير من المجنى عليه بغير حق عذرا مخففا ارتكاب جريمة لبواعث شريفة او بناءاً على استفزاز
لان الاسـتفزاز مـن العوامـل       مخففا،  ر الاستفزاز الخطير عذرا قانونيا      وحسنا فعل المشرع اذ اعتب         

الاختيـار  تتضمن  فهي    سليط النشاط الذهني نحو تحقيق امر معين      المؤثرة على حرية الارادة والتي تعني       
ع عنـه ودون التـأثير علـى    المتمثلة بقابلية الشخص على توجيه نفسه ذاتيا نحو القيام بعمـل او الامتنـا      

  .الادراك
مـا  وما يؤهل الانسان لفهم ما يصدر عنه من افعـال وتقـدير             ( اك هو    وكما هو معروف ان الادر         

وعليه ولما ذكر فان الاستفزاز لايؤثر على الادراك تأثيرا كبيرا فـي المجـال              . )٢()يترتب عليها من نتائج   
العقلي والنفسي ولا يعتبر من امراضه وانما يؤثر على حرية الارادة باعتباره عاملا من العوامل التـي لا                  

فهو يـشكل  يطر على عقله وتقيد حرية اختياره،      وانما هي التي تس    حيالها السيطرة على نفسه،   ملك الجاني   ي
الشخص من فرصة التروي والتفكيـر، ففكـرة         فيحرم   على الارادة  ويدخله في حالة الغضب      ضغط شديد   

  . )٣( الاختياروأمسؤولية الجاني نفس القدر الذي تنقصه درجة الاثم او الخطأ تبعا لنقص الادراك 
  

                                                   
  .٤٢ ص،١٩٧٠ ، بغداد، العدد الثاني،النشرة القضائية  )١(

طهـران  /ة دار نشر احـسان، ايـران  باحة الاعمال الجرمية، الطبعة الاولى، مطبعإمصطفى ابراهيم الزلمي، اسباب .  د  )٢(
  . ومابعدها٢٠، ص٢٠١٤

 ٣٤٧ ص١٩٦٥، مكتبة سنھوري، بغداد، ،٢لحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، ط ا،اكرم نشأة. د  ) ٣(
 .وما بعدھا 
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  الاستفزاز كظرف قضائي مخفف للعقوبة : ثانيا 
عناصر او وقائع عرضية تبعية تخفف او تزيد من جسامة الجريمة (انهاب     تعرف الظروف القضائية 

وتكشف عن ضآلة خطورة الفعل او جسامته وتستتبع تخفيف او تشديد العقوبة الى الاقل من حدها الادنى 
 وقد وضع لها المشرع ضوابط معينة ،)و الحكم بتدبير يناسب تلك الخطورة ألاعلى، او اكثر من حدها ا

 من قانون العقوبات )١٣٥ ،١٣٣ ،١٣٢( يستخلصها القاضي من ظروف الجريمة والمجرم في المواد
تلازم الجريمة ) موضوعية (الظرف اما ان يكون حالة شخصية تلازم الجاني او حالة مادية ، والعراقي

  .)١(يط بالحالتين من اسباب وعوامل يحوما

 وان  للجريمة،هي مجرد وقائع جنائية ليست من بين العناصر الاساسية المكونة  المخففةفالظروف     
 واذا ما ثبت اقتران الجريمة بها احدثت آثرا مغيرا دها لا تأثير لها في كيان الجريمة،وجودها او عدم وجو

 العقوبة فهي مجرد عناصر طارئة تبعية متروك تقديرها الى سلطة لجسامتها بحيث يتيح امكانية تخفيف
  .)٢(القاضي التقديرية 

  : امرين مخففا ويترتب على اعتبار الاستفزاز ظرفا قضائيا      
تمييز عليه في ذلك سوى ان القاضي اذا نـزل          الان القاضي غير ملزم بالبحث عنه ولا رقابة لمحكمة           - ١

قرار الحكم الاسباب التي دعته الى ذلـك وهـذا مـا     في نفس لادنى عليه ان يبينون حدها ابالعقوبة الى د 
  .عقوباتمن قانون  ١٣٤نصت عليه المادة 

 فلا يمكن الدفع بـه امـام        ،ب ان يبدي امام محكمة الموضوع      يج كظرف مخفف  ان الدفع بالاستفزاز     - ٢ 
طت  يستلزم مناقشة كل الظروف التي احا  محكمة التمييز لاول مرة باعتبار انه من الدفوع الموضوعية التي         

مما يتضح ان نظرية الظروف القضائية المخففة       بجريمة القتل والتي يقع ضمن صلاحية محكمة موضوع،         
تمتاز بمرونتها ومواكبتها للتطور الذي يطرأ على النظام القضائي من اجل تحقيق اهداف التفريد القـضائي         

                                                   
  ٣٤٧ص،  ١٩٦٥ مكتبة السنهوري،بغداد ،   ،٢الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، ط        اكرم نشأت،   . د )١(

  .ومابعدها
 مطبعة الشعب ،١عدد،نقابة المحامين في العراق    القانوني والظرف القضائي، مجلة القضاء،       ستار البازركان، العذر  لعبدا.د )٢(

  .٢٠ ص١٩٩٠،بغداد
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مة من وسائل   لذا فهي وسيلة ها   ،   )١(و ظروف جريمته    بشخص المجرم  والسياسة الجنائية الحديثة التي تهتم    
 ١ /٣٠( في   ١٩٨٩/ هيئة موسعة    /١٥(رقم  مالتحادية   الا تمييزال ما قررته محكمة     وهذا   التفريد القضائي   

 ١٣٢لايصح النزول بأقل من الحد الادنى لمدة التدبير الا اذا استدلت المحكمة باحكام المادة               بانه    )١٩٨٩/
 ـ     (  حيث جاء فيه    تستدعي للتخفيف  عقوبات اذا وجدت ان هناك ظروفا       للمـتهم   اان ضرب المجنـى عليه

 ١٣٢المـادة    وفق،   )عقوبة المتهم عن جريمة قتله المجنى عليها      يعتبر استفزازا يصح معه تخفيف      بالنعال  
  . )٢(من قانون العقوبات

  الثانيالفرع 
    عناصر الاستفزاز الخطير

   العراقي لم يضع تعريفا للاستفزاز وانما اورد ذكره في الشق الاخير مـن نـص المـادة                  المشرع     ان  
علـى اسـتفزاز    ذرا مخففا ارتكاب الجريمة بناء      يعتبر ع (( حين نص    قانون العقوبات العراقي،  ) ١/ ١٢٨(

   . ))خطير من المجنى عليه بغير حق 
 المخففة للعقوبة وهـي   القانونيةق من الاعذار ويفهم من هذا النص ان الاستفزاز الخطير بغير وجه ح              

 ويلزم القاضي   لحصر التي تستوجب تخفيف العقوبة      من الاسباب المنصوص عليها في القانون على سبيل ا        
 الى عنصر رابع وهو الانتقـاص مـن         وابعض الشراح اشار  ، وقد لوحظ ان     هابتخفيف العقوبة عند توافر   

  .القيمة القانونية للارادة 
 له وعلـى هـذا      يتداخل مع عنصر حالة الغضب، بل هو النتيجة الحتمية        رى ان هذا العنصر     ونحن ن   

   :الاساس  سنقوم بدراسة كل هذه العناصر تباعا
حـزن   ثيرة من الانفعالات مـن     معرض في حياته اليومية الى صور ك       ان الانسان  : حالة الغضب    : اولاً

حـادث لا يـستطيع ضـبط عواطفـه       فعـل او    وخوف وغضب وفرح وتهيج نفسي ومن يقع تحت تأثير          
  .)٣( ذاتهن الحادث او الفعل ضد مصلحة هذا الشخصلا سيما اذا كاتماما وانفعالاته 

                                                   
 .٢٠نفسه، ص عبدالستار البازركان، المصدر. د ) ١(
  .٢٠ المصدر السابق، ص،صابر جماغ سلمان الفهداوي  ) ٢(
  .١٩١، ص١٩٥٦معرفة أكرم نشأت ابراهيم ،علم النفس الجنائي، مطبعة دار ال.د  )٣(
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تؤثر في أعراض تنتاب الأعضاء الظاهرة والباطنة للإنسان بسبب عوامل      وقد عرف الانفعال بأنه 
والانفعال  .)٢(اط جسماني فيزيولوجي مميزفهو حالة شعورية يصحبها نش، )١(  خاصاًتلك الاعضاء تأثيراً

 فيكون الانفعال عنيفا اذا كانت الإثارة  بصدمة تتميز بالمفاجئة والدهشة، تظهر في سلوك يتعذر اخفاؤه،يبدأ
عنيفة ومفاجئة وغير متوقعة بحيث لا يستطيع الشخص المثار ان يتصرف حيالها تصرفا مناسبا وليس لديه 

 والغضب صورة من صور الانفعال ناتج عن قوى حيوية داخلية لها ،)٣(لموازنة الوقت الكافي للتفكير وا
ب فيرفع من ضغط الدم ويشد يصب في دم المستثأر او الغاض وإفرازها – فوق الكلية ارتباط بالغدة

   .)٤(عضلاته
ي الى انفجاررد فعل لغضب الذي حركه الاستفزاز العنيف، فالغضب ان عذر الاستفزاز يقوم على ا      

 السيطرة على اعصابه،  فيفقدحد العنف الشاذ يفقد الشخص زمام نفسه فيكون ميال للتفريغ الحركي السريع
  . )٥(فلا يستطيع التحكم بإرادته فيندفع الى طريق الجريمة

ان الإرادة عبارة عن نشاط نفسي يصدر عن إدراك ووعـي يتجـه    : انتقاص القيمة القانونية للإرادة      :ثانياً
ة ويتجه بها الـى تحقيـق هـذا         تنفيذ غرض عن طريق وسيلة معينة فيسيطر على الحركات العضوي         الى  

 فهي ظاهرة نفسية وقوة يحتاجها الشخص للتأثير على ما يحيط به من اشـياء واشـخاص وهـي                   الغرض
نسان يشبع به الإالمحرك لأنواع السلوك ذات طبيعة مادية تحدث في المحيط الخارجي من الآثار المادية ما             

 فالتمييز بين الجريمـة العمديـة    في بناء النظرية العامة للجريمة،وتظهر اهمية الإرادة  )٦( حاجاته المختلفة 
 والتفرقـة بـين القـصد       ،وهو عنصر من عنصري القصد الجرمي     ) الإرادة  (وغير العمدية يرتكز على     

  فالتمييز شرط لا بد منـه      اه الإرادة، لاختلاف في كيفية اتج   الجنائي المباشر والاحتمالي يعتمد على مقياس ا      

                                                   
حسين علوان الخليكاني، أثر الاستفزاز في تخفيف العقوبة، بحث مقدم الى مجلس المعهد القضائي في بغداد كجـزء مـن    )١(

  .٢٠ ص،بغداد، ٢٠١٤ ،متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي في العلوم القضائية
    .٤٨١ ص ١٩٧٤لصحة النفسية والعلاج النفسي ،احامد عبدالسلام زهران،. د)٢(
   . ١٥٥، ص١٩٧٠، الكتب المصري الحديث الاسكندرية ٨احمد عزت راجح، اصول علم نفس، ط.د )٣(
   . ٢٦٤، ص١٩٦٧محمد كامل قاسم ، طب النفس،.  من د" محمد ابراهيم الفلاحي، المصدر السابق نقلا)٤(
   .٥٨٥ص ،١٩٦٥، ٥ ط دار المعرفة، بغداد،عبدالوهاب حومد، الحقوق الجزائية العامة ،. د)٥(
   .٢٠٢ص ،١٩٧٤ ،القاهرة، دار النهضة العربية،٢محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي ط. د)٦(
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قدامه عليها لإرادتـه  إ لأن الفاعل يحاسب على اقتران إرادته الجريمة لأن  لكي تكون الإرادة معتبرا قانونا،    
  . أي بتمييزه الفعل الذي اتجهت اليه إرادته وانه محرم قانونا 

 تحديد اتجاه إرادتـه، أي مقدرتـه        رة الشخص على   أي قد       والمظهر الآخر للإرادة هو حرية الاختيار     
ختلفـة أيهمـا     بعبارة أخرى قدرته على الموازنة بين البواعث الم        على تحديد الطريق الذي يسلكه بفعله، و      
  لا بالإرادة المعتبرة قانونـا أي القـدرة علـى التمييـز وحريـة      يقاومه او يستجيب له، والقانون لا يحفل إ   

ت الى أفعال غير مشروعة يحرمها القانون أو إلى احداث نتيجـة ضـارة              فتكون آثمة إذا اتجه   ،    الاختيار
  .     )١(يعاقب عليها القانون

 ب الجريمة في حالة الغضب الشديد،عذر الاستفزاز هو ارتكاب ان السبب:  العنصر الزمني للاستفزاز :ثالثا
 عندئذ عليه سلوك ها،السيطرة على نفسه وأعصابه وضبطفإذا مرت فترة زمنية يرد فيها الشخص استعادة 

لان ولا يحق له الرد عليه بالمقابل،  لشخص الذي أثار غضبه واستفزه الطريق القانوني والشرعي تجاه ا
 فلا يكون مشمولا بالتخفيف ويقع تحت طائلة القانون لذي صدر اصبح قديما بجريمة جديدة،الاستفزاز ا

ورد الفعل في ) فعل او قول او امتناع (الاستفزاز ويشترط ان يقع عمل  )الانتقام(لعقابي عن فعل بدافع ا
على  اصبح سيد نفسه مسيطرا  حيث يكون الفاعل قددة بحيث لا يفصل بينهما وقت طويل،فترة زمنية واح

يجوز الدفع بعذر  فإذا وجد التروي والتأمل وقتا لإخماد ثورة الغضب والهياج النفسي فلا  ارادته
ان مسالة تقدير الفترة الزمنية لتهدئة ثائرة الجاني و. )٢(ل وحضور حينئذ حيث لا يبقى له محالاستفزاز،

مسألة تقديرية موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع حسب الوضع الاجتماعي واختلاف الأمزجة لدى 
ينطبق واحكام المادة ان فعل المتهم ...(ـ في قرار لها ب قضت محكمة التمييز الاتحادية وقد .)٣(الأفراد

لأنه ارتكب هذه الجريمة وهو لا يزال تحت تأثير هيج نفسي شديد بعدما علم من قانون العقوبات،  ) ٤٠٥(
عادة الهدوء بفعل المتهم الشنيع واعتدائه على عفاف ابنته وان مرور يومين على هذه الحادثة لا يكفي لإ

                                                   
  . وما بعدها ١١ محمد ابراهيم الفلاحي ، المصدر السابق، ص)١(
   .٨٦ص، المصدر السابق، فخري الحديثي. د)٢(
    .٥٩٠عبالوهاب حومد ، المصدر السابق ،ص . د)٣(



 - ١٧ - 
 

 فقد يقع فعل  في مكان واحد،زاز ورد الفعل عليه ان يقع فعل الاستفوليس شرطاً ،)لروية الى نفسه وا
  . )١(الاستفزاز في مكان ويقع رد الفعل عليه في مكان آخر ولكن ضمن الفترة المعاصرة 

المحق الذي يصدر من المجنى      غير   تكاب الجريمة يمثل رد الفعل للاستفزاز     ان ار  : ارتكاب جريمة    :رابعاً
 فعـذر الاسـتفزاز لا      قانون او يبرره او يبيحه،     به ال  العمل الذي يأمر  امتناع   هو   عليه، والاستفزاز المحق  

يتحقق تجاه الموظف الذي ينفذ أمرا مشروعا او شخص يدافع عن نفسه او ماله وكذلك من يقوم بعمـل لا                    
اذا كان مـشروعا،  لأن الاعتداء محق هو كل اعتداء آثم غير عادل،  غير الالاستفزازويعاقب عليه القانون   

ي يجيـزه   رسـم إلقاء القبض على شخص بموجب أمر       لشرطي الذي يكلف ب    فا ،فلا يكون الفعل غير محق    
 يعتبر عملـه مـشروعا      ،)٢(المشهودة  الجريمة   كالسجين الفار او المتهم بارتكاب       القانون إلقاء القبض عليه   

 مسالة التناسب بين فعل الاستفزاز ورد الفعل عليه حيـث  يسأل المقبوض عليه اذا ردوا عليه بالمثل، وأما و
 فـالفريق  . التناسب وا لم يشترطلفقهاء  بوجوب التناسب واخرونبعض اقال . اءخلافا بشأنها عند الفقه ثار  

وان هـذه الفكـرة   ة ان الجريمة قد ارتكب بدون حق،     على اساس ان الظرف يقوم على فكر      الاول استندوا   
فإذا ارتكـب   لاستفزاز،  مع جسامة الفعل المكون ل    جسامة الجريمة المرتكبة    بين  تحتم القول بوجوب تناسب     

 الاستفزاز لم   ذا يعني ان الفعل المتسبب      ن ه  ثم قابله الفاعل برد فعل جسيم فإ       المجنى عليه فعلا غير جسيم    
 فلا بد إذن ان تكون هناك عوامل اخرى خارجية أثـرت            لحقيقي في احداث رد الفعل الجسيم،     يكن السبب ا  

اما حجة الفريق . )٣( ولا يحفل به في نهوض هذا الظرف        على حفيظة الجاني فازداد غضبا وانفعالا لا يعتد       
ا هـذ   فيعتبـر  تفزاز ورد الفعل لعدم النص عليـه،      الثاني فهي ان القانون لم يشترط التناسب بين فعل الاس         

 حيث ان الاستفزازنسبي يختلف باختلاف الاشخاص وحسب التكـوين النفـسي            الشرط لم  يتطلبه القانون،    
  .)٤(الاشخاص  تحساسية وانفعالاالودرجة 

                                                   
  ١٩٦٩ لـسنة    ١١ عاقصة عبدالقادر عثمان، أثر الاستفزاز الخطير في جريمة القتل في قانون العقوبات العراقـي رقـم                  )١(

  .٢٧ ص ٢٠٠٥بحث مقدم الى مجلس القضاء الاعلى  وهو جزء من متطلبات الترقية الى صنف الاول،  بغداد، ،
              ، ١٩٧٥، مطبعة المعـارف، بغـداد       ١ط- ١انون الاصول الجزائية،ج  عبدالامير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في ق       )٢(

  . ٣٧٠ص 
  .  وما بعدها ٤١ ص١٩٨٤، بغداد ، مطبعة العاني ،١سعدية محمد كاظم، الاستفزاز، ط.د  )٣(
  . ٢٥٠، صبغداد  بين التشريع والفقه والقضاء، القسم العام- عبدالستار البزركان ، قانون العقوبات.   د)٤(
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نسجم مع روح القوانين الجنائية الحديثة، حيث  لا توفي رأينا ان حجة الفريق الثاني ضعيفة لانها     
ان الشخص الذي يطلق النار على من رماه بعصا او حجر صغير ولم يصبه  معذورا  لوجود تفاوت بين 

 اضافة .)١( والرد عليه بسبب الغضب بمسدس وسيلة الاستفزاز وهو الضرب بالعصا او حجر الصغير
الى ذلك فان القول بخلاف ذلك يؤدي الى مجافاة المنطق والعدالة عندما يكون الاستفزاز بسيطا ورد 

مما سبق يتجلى بانه لابد من الاخذ برأي الفريق الاول من توفر شرط التناسب في مسألة .الفعل جسيما
      كافيا لكي يسبب للرجل الاعتيادي هذا الانفعال وبالتالي يندفع لارتكاب هل ان الاستفزاز كانتقدير العقوبة 

   .الجريمة ؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                   
   .٥٨٥السابق، ص صدرعبدالوهاب حومد، الم.  د)١(
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  المبحث الثاني
   في التشريع العراقيعقوبةالفي تحديد اثر الاستفزاز 

فاع الشرعي لة تجاوز حدود حق الدا الاول في ح، في ثلاث مواضعالاستفزازعالج قانون العقوبات      
بتلبس الزوجة أو احد المحارم الخاصة  )٤٠٩(منه، والثاني في المادة ) ٤٥( المادة منصوص عليه فيال

التي  و)٤٣٦( المادة والثالث في ،دى المحارمبزنا الزوجة او احبالزنا أو وجودهما في الفراش مع الشريك 
   . مطالبالتطبيقات على التوالي في ثلاث  وسنبحث هذه ،تتكلم عن القذف والسب

  المطلب الاول
  حق الدفاع الشرعيل اًتجاوزو جريمة القتل   الاستفزاز الخطير

ومن ، بكافة شروطه واسبابه  الا بوجود حق الدفاع الشرعياتكون قائمحدود الدفاع الشرعي لا ان      
  ط الدفاع؟ فهي ترتبط بالمدافع وتجاوزه لشرو من عدمه الحقاهل ان المدافع قد تجاوز هذ تم التحقيقثم ي

 ،ورد الفعل على الاعتداء عتداءلا عدم التناسب بين ا الاولى هي،وز في حالتينعليه ينظر الى التجا
  : وسنتكلم عنهما فيما يلي  ،وهمي  هي حالة وجود خطرالثانيةو

 الدفاع الشرعي التناسب مع الاعتداء الواقع على المصلحة حقشروط  احد ان من  سابقاذكرناكما       
من قانون العقوبات حيث اوجبت ) ٤٥( منصوص عليه صراحة في المادة  وهذا ،ي يحميها المشرعالت
فع الاعتداء الواقع بالقدر عليه ينبغي على المدافع ان يد، )١( الدفاعحقدم احداث ضرر اشد مما يستلزمه ع
  .ة وملابساتهاتقدرها حسب ظروف كل قضيو بها محكمة الموضوع ختصوهذه مسألة موضوعية تلازم ال

ي حالة تـوهم     فيكون المدافع ف    لا يكون مبنيا على اسباب معقولة       حالة وجود الخطر الوهمي الذي      / ثانيا 
  .)٢( فيدفع هذا الخطر ويترتب عليه احداث ضرر بإنسان لم يصدر منه أي اعتداءبأن هناك خطر يهدده

/ ٢٧٩٣(المرقم ها في قرارمحكمة التمييزمن تطبيقات القضاء العراقي بهذا الصدد ما قضت به     
 اذا وجه المجنى عليه بندقيته باتجاه المتهم وسحب ( . فيه بأنهجاءحيث  )١٩٧٣/ ٦ /١(في  ) ١٩٧٣/ت

                                                   
   .١٥١، ص١٩٨١، مطبعة العاني، بغداد، ١ط سعدية محمد كاظم، الاستفزاز،. د) ١(

   .١٩٢، ص ١٩٧٧، مكتبة سنهوري ، ١، ط١سامي النصراوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات ج. د  )٢(
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ابرتها لغرض الاطلاق دون ان يطلقها فأطلق المتهم عليه فقتله فيكون المتهم متجاوزا حدود الدفاع اذ كان 
     . )١() من قانون العقوبات العراقي٤٥في غير مقتل م عليه تهديد المتهم او اصابته 

، كمـا ان     ولـيس مـستقبلا    لد عن الاعتداء حالا    هو كون الخطر المتو    رة الدفاع الشرعي  ان مناط فك       
داء الشديد من جانب المجنـى     هو الاستفزاز الناجم عن الاعت    جاوز الدفاع الشرعي    الاساس في قبول فكرة ت    

اضي وهـو خطـر قـد       تلقائي كما يسمى احيانا مناطها الخطر الافتر      اللدفاع الالي او     واذ ان فكرة ا    عليه  
، كما يتعذر القول بنشوء حالة الاستفزاز لدى الجاني من جراء خطر لم يتحقق بعد لذا                يحصل في المستقبل  
الجاني الذي   من صور الدفاع الشرعي وبالتالي يعتبر        ة الدفاع الالي او التلقائي كصور     لا يمكن القبول بفكر   

خطـأ ولـيس متجـاوزا    يتسبب بوفاة شخص لم يكن سارقا وانما هو بائع الحليب مسؤولا عن جريمة قتل           
 حيث جـاء  )١٩٨٨/الهيئة العامة/٢٥٥( المرقم لقرارافي تمييز ال محكمة وهذا ما قضت به للدفاع الشرعي   

 عن تهمة قتل المجنى عليـه صـعقا   ان ما ذهبت اليه محكمة الجنايات من القول بعدم مسؤولية المتهم         ( فيه
بالكهرباء من جراء سلك كهربائي كان الجاني قد احاط به داره من جهة الحديقـة وخلـف غرفـة النـوم              

 الذي وجد مقتولا في حديقة الدار وعثر بجانبه على دراجته و درنفـيس ان    –واوصل فيه التيار الكهربائي     
من قانون   ٤١١كون جريمة قتل خطأ تنطبق واحكام المادة        ما اظهرته وقائع القضية تشير الى ان الحادث ي        

 .)٢)(عقوباتال

  المطلب الثاني

  ة او احدى المحارميالزوج الزنا جريمةالخطير والاستفزاز 

 هللثأر لشرفودفعه هو ما تثيره في اعماق الجاني  الاستفزاز في هذه الجريمة البشعةان اساس عذر      
عال الشائنة التي تترك اثرا بليغا في نفسية الزوج او المحرم اثناء مفاجأته المهدور والمهان لأنه من الاف

لزوجته او احدى محارمه وهي متلبسة بالزنا مما يدفعه الى توتر والرد العنيف على العمل الذي جعله 
  . خارج وعيه فيقتل الزوجة الخائنة ومن زنا بها

                                                   
  .٤٠٨، ص٢النشرة القضائية عدد ) ١(
  . ومابعدها ٢٤١ص، ١٩٨٨، ٢، العددحقوقي مجلة ال)٢(
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ين، ئ فأورد استثنا، تختلف عن بقية الجرائم واقعيةة احكامالقد وضع المشرع العراقي لهذه الجريم     
ظروف ، والثاني يتعلق باللشرعي ضد من يستفيد من هذا العذراستعمال حق الدفاع اجواز بعدم الأول 
من ) ٤٠٩( نصت المادة حيثدة احكام الظروف المشد، تطبق ضد المستفيد من هذا العذر، اذا لاالمشددة
جأ زوجته او احدى محارمه ااقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فيع((  على انهعقوباتقانون ال

تدى في حال تلبسها بالزنا او وجودهما في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اع
موت او الى عاهة مستديمة ولا يجوز استعمال حق الدفاع ال افضى الى عليهما او على احدهما اعتداء

   .))طبق ضده احكام الظروف المشددة عي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تالشر

  :  لتطبيق هذه الحالة توفر اربعة شروطالمذكورة  تستوجب المادة أنيلاحظ        

ل الاعتداء فلم يقصره  فع قانون العقوبات من مفهوممن ) ٤٠٩(لقد وسع نص المادة  : فعل الاعتداء : اولاً
 فهذا الاعتداء ،)١(عاهة المستديمة فهو من باب اولى يشمل كافة انواع الاعتداء الا تعداه الى  وانمعلى القتل

   . لا يقتصر على الزوجة او القريبة الزانية وانما يتعداه الى شريكها في الزنا

ليه وع ،عقد زواج صحيح قائم فعلا او حكما أي هناك :ان يكون الجاني زوجا  للزانية او محرما   :ثانياً
 وكذلك لا يستفيد ،نه لا يستفيد من العذرإطلقها بائنا فاذا ، اما يد منه من طلق زوجته طلاقا رجعيايستف

  وهي ليست من محارمهالخطيب  الذي يفاجأ بزنا خطيبته او من يعيش مع امرأة بدون عقد زواج شرعي
  .وجود العقد اثناء ارتكاب الجريمةفالنص واضح وصريح باشتراط 

او وجودها ان يباغت الزوج او القريب بمشهد الزنا   والمفاجأة تعني :التلبس بالزناوحالة المفاجأة : ثالثاً
من كان يعلم بزنا منه زاز المطلوب ، لذلك لا يستفيد وبدون هذه المفاجأة لا يتوفر الاستففي الفراش 

تأكدا من الامر ولكن يرتاب  ولكنه يستفيد منه الزوج او القريب الذي لم يكن م احدى محارمه،زوجته او
  . ( ٢) فيريد الوقوف على حقيقة الامر  فهنا يتوفر ظروف المفاجأة او محارمهفي سلوك زوجته

او وجودها في  يقصد به ضبط الزوجة او احدى المحارم وهي تباشر الفعل الجنسي والتلبس بالزنا     
ريب يعتبر كافيا لتوفر  الوضع الملجنسي، فحالة ط المباشرة الفعلية للفعل ا ولا يشتر،مع شريكهاالفراش 

                                                   
 .  وما بعدها٣٤المصدر السابق ص ،محمد ابراهيم الفلاحي )١(
  .٧٧، ص١٩٩٠مطبعة جاحظ بغداد ،، ٣ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، القسم الجنائي، ج)٢(
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 التلبس بالزنا والوجود في فراش واحد أي  في الحكم بين الحالتينفقد ساوى المشرع العراقي. هذا الشرط
  .المباشرة الفعلية والوضع المريب

/ ١٥٩( في قرارها المرقم  معنى الفراش الواحد حيث جاء الاتحاديةوقد توسعت محكمة التمييز     
عقوبات من قانون ال ٤٠٩وانما القول بأن المادة .. ( بأنه )١٩٩٠/ ١٢ /١٩(في  ) ١٩٩٠/موسعة ثانية 

غير منطبقة فقول غير صحيح فارتباك الزوجة واختفاء غريمها المجنى عليه تحت السرير تدل على 
 واحد حالة ثابتةوقوعه او على وشك الوقوع وحتى اذا فرضنا بأن الزنا لم يقع فوجودهما في فراش 

 ان الفراش الواحد لا يؤخذ بنطاقه الضيق فوجود الزوجة في البستان مع وكافية لانطباق هذه المادة حيث
عشيقها لوحدهما وفي مكان منزوي او وجودهما بالطريق بالسيارة ووضع العشيق يده على عنقها هذه 

   .( ١) )البيت وبهذه الحالة التي هما عليهافي ، فكيف اذا كانا في فراش واحدحالات يتوافر معها وجودهما 

مع تقدير العقوبة في  بأن الاستفزاز الخطير كعذر قانوني مخفف  مندمج واعتبرت محكمة التمييز     
حيث عاقب ، جنح المن الجنايات الى من حيث الجسامة عقوبات وقد غير نوعها من قانون ال) ٤٠٩(المادة 

 وانما القول بأن نوع الجريمة لا يتغير اذا استبدلت ،يد على ثلاث سنوات مدة لا تزمرتكب الفعل بالحبس
 فهذا ، قضائي المخففال المخفف او الظرف  اخف سواء كان للعذرالعقوبة المقررة لها عقوبة المحكمة 

لحكم  تبقى جناية عند ابالمادة العقابية،غير المندمج او الظرف القضائي  العذر القانوني  توفريكون في حالة
عقوبات هذا وان الاستفزاز الخطير كعذر قانوني ) ١٣٠(باعث شريف استدلالا بالمادة بعقوبة الحبس ل

ان القانون و) غير عمد(من قتل عمد الى قتل  بالمادة العقابية يغير وصف الجريمة ) مندمج(مخفف 
ونص على عبارة عمدا  ،  لجنايةعقوبات بعقوبة اقانون ال) ٤٠٥( في المادة  العراقي يعاقب على القتل عمدا
عقوبات بكافة فقراتها في حين لم يكرر هذه العبارة في ال  من قانون )٤٠٦( وكرر نفس العبارة في المادة 

  . ( ٢) اًقتل ايضالعقوبات وهي جريمة من قانون ال ) ٤٠٩( المادة 

عقوبة هو عنصر الاستفزاز المخفف للاسباب توفر العذر القانوني ويرى الاستاذ علي السماك ان      
المحرم والمفاجأة المذهلة عند ذي يعتري نفسية الزوج او ذي الناجم عن توفر ثورة الغضب الشديد ال

                                                   
  

   .٨٢المصدر السابق، ص ، ابراهيم المشاهدي )١(
بحث مقدم الى مجلس العدل من متطلبات الترقية الى ،  اثر الاستفزاز الخطير في جريمة القتل العمدامي سعيد عبداالله،ش )٢(

  . ٣٩ص، ١٩٩٢، بغداد،الصنف الاول من اصناف القضاة 
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ان المشرع ، ومشاهدته لزوجته او احدى محارمه متلبسة بالزنا او وجودهما في فراش واحد مع عشيقها
ف المحافظة على الانساب من الاختلاط وهذا يتفق رابطة الزوجية بل استهدالالعراقي لم يتوخ فقط احترام 

او  الزوج زوجته المطلقة بينونة صغرىجأ ا وعليه فإذا ف،مع حكمة مشروعية الطلاق والغاية من تشريعها
و كل ما ه والفراش . )١(كبرى متلبسة بالزنا مع عشيقها اثناء فترة العدة وقتلها فأنه يستفيد من هذا العذر

ة الغرف أو سيارة أو  كالزورق او السفينةضطجع عليه في منامه بغض النظر عن نوعهيفترشه الانسان وي
لتالي تعتبر  بمكان منعزل في وضع مريب بعد خلوة صحيحة وبا اي اوونحوها الغابة  أو الكهفأو 

   .)٢(فالخلوة تقوم مقام الزنا شرعا،  ضبط قبل اتيان العملية الجنسية ولو،موجودة في فراش واحد

لا بد من وقوع جريمة القتل في ته ستوفي عليلكي يتحقق معنى الاستفزاز و - :القتل في الحال : بعاًرا 
 بل ان مرور فترة زمنية ظل  ،لا يلزم شرط القتل في الحال القتل الفوري مقترنا بالمفاجأة،لحظة المفاجأة

 ا قضت به محكمة التمييز فيا م وهذ،لا يمنع من تطبيق عذر الاستفزازفيها الجاني تحت هول المفاجأة 
ولا عبرة .. (هذا الصدد بأنه في ) ٢٠/٢/١٩٦٦( المؤرخ في )١٩٦/ناياتج/١٩٦٠( المرقم هاقرار

 ورجوعه الى المجنى  اي المجنى عليها لعشيقها اي الجانيبالفترة الزمنية القصيرة التي مضت بين تعقيبه
 مسيطرا على نفسية الجاني ومحفزا له على ارتكاب عليها وقتلها مادام اتصالها غير المشروع مع عشيقها

   .)٣( )رة بالقتل في الحالوالمذكوبذلك تحقق ركن القتل الآني الذي عبرت عنه المادة .. الجريمة

في اقليم ايقافه و  تعديلهتممن القانون العقوبات العراقي ) ٤٠٩(المادة  جدير بالملاحظة بأنو     
عقوبات العراقي المرقم القانون تعديل تنفيذ قانون ) ٢٠١٥(لسنة ) ٣(قانون الرقم  بموجبكوردستان 

  .المعدل في اقليم كردستان) ١٩٦٩(لسنة ) ١١١(

 لسنة ٣( رقم وإلغاء القانون من القانون العقوبات) ٤٠٩(المادة  ب إعادة العمل بأحكاموبراينا يج     
 مع تعديل مدلولها ليشمل ،ختلاط الانساب إالاسرة ومنعاظ  لاحتفالصادر من برلمان كوردستان) ٢٠١٥

التخفيف كل من الزوج والزوجة والمحارم اذا ماآلت الى ارتكاب هذه الجريمة دون التمييز على اساس 
   .الجنس

                                                   
   . ٣٧، صدر السابق حي ، المصلامحمد ابراهيم الف )١(

   . ٣٨ ، المصدر نفسھ ، صحيلامحمد ابراهيم الف ) (٢
  .٢٥صابر جماغ سلمان الفهداوي ، المصدر السابق، ص  )٣(
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  المطلب الثالث

   القذف والسبةالاستفزاز في جريم

 نة الى الغير بإحدىاسناد واقعة معيهو (( بانه عقوبات القذف من قانون ال)١ ف٤٣٣(عرفت المادة      
  .(١) )) من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنهنيةطرق العلا

 الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح ىرم ((بأنه  السب منه )٤٣٤( المادة كما عرفت 
  )).شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة

انون العقوبات العراقي شمل بعذر الاستفزاز القذف والسب أي القاذف والساب ورفع العقاب عنهم      فق 
منه على  ) ٢ف / ٤٣٦(  ورد في نص المادة كما )٢(وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه 

ء ظالم ولا عقاب على شخص اذا كان قد ارتكب القذف أو السب وهو في حالة غضب فور وقوع إعتدا(( 
  )).عليه 

بأن ينسب الى شخص المجنى عليه بطريق من طرق العلانية امورا معينة لو صحت  وتتحقق القذف     
ان القذف يتحقق اذا بدت اليه او احتقاره عند اهل وطنه، ويختلف القذف عن السب، لأوجبت عقاب من اسن

ا نسب الى المجنى عليه الفاظ او تعابير تحقق اذينسب القاذف واقعة معينة الى الغير، اما واقعة السب  ف
  . تتضمن التحقير والحط من قدره في نظر الغير دون اسناد واقعة معينة

ة عدم الافصاح عنها لا اما في حال ، مع اعلانهاقذف هي تعبير عن طوية نفس القاذفوجريمة ال     
  مطبوعات النشر في صحيفة اوب عن طريقفإذا ما وقع الس ،د النية، اذ لا عقوبة على مجرجريمة فيه

   . الاعلام الاخرى اعتبرها المشرع العراقي ظرفا مشددا للعقاب طرق أوبإحدى

  

  

                                                   
   .من قانون العقوبات  ) ٣/ ١٩( ينظر نص المادة  )١(
              ،١٩٥٥ ،، مطبعة المعارف فـي القـاهرة        ١  طبعة    ،مذكرات في القسم الخاص من قانون العقوبات        ،رمسيس بهنام   . د) ٢(

   .٢٠٦ص 
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  المطلب الرابع

  بهيجوانب تطبيق الاستفزاز الخطير وكيفية تسب

 إلى عدم التقيد     احيانا  يؤدي فقد ،طير يتضح في أثره على العقوبة     الخية دراسة احكام الاستفزاز     إن أهم      
 من جانـب   المشاروذلك لان ثورة الغضب المتولدة عن الاستفزاز الخطير الحد الأدنى المقرر لها قانوناب

المجنى عليه لا بد أن تترك أثرها على مقدار المسؤولية الجزائية للجاني عن جريمة القتل التـي ارتكبهـا                   
فقـد  " بة المناسبة ليست سهلة دائمـا    وبالتالي إنقاص العقوبة إلى أقل من حدها الأدنى، وعملية اختيار العقو          

طير مع ظروف مـشددة أو      في ذلك متأتية من اقتران عذر الاستفزاز الخ        صعوبة   تجد محكمة الموضوع    
سباب التي جعلته يقتنع بقيام الاستفزاز الخطير       لاأر آخر وهو التزام القاضي ببيان       ، وهناك أم  مخففة أخرى 

  . قانون على القضاة وهو ما سنعرضه في الفرعيين التاليينكونها من الضمانات المهمة التي فرضها ال
   

  الفرع الاول

  جوانب تطبيق الاستفزاز الخطير

عندما يثبت لدى المحكمة وجود عذر الاستفزاز الخطير في القضية المنظورة أمامها ولكنـه مقتـرن                     
، وقد ترافق الجريمـة   فيهتران القتل بقتل آخر أو شروع     بظرف مشدد أو مخفف آخر قد يكون ناجم عن اق         

فكيف يمكن للمحكمـة تقـدير العقوبـة        .. ظروف مادية أو شخصية من شأنها تخفيف العقوبة أو تشديدها           
  (١)؟المناسبة بتأثير من ذلك كله

 الحلول الواجب إتباعها عند حصول مثل هذه التـداخلات        ب )١٣٧(وبات  في المادة      قانون العق  جاءلقد       
   إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار مخففة أو ظروف تدعوا إلى استعمال الرأفة             ((  نصت على أن   حيث

في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالأعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفـة واذا                
 ـ             المشددة   تعادلت الظروف  ا  مع الأعذار المخففة والظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمـة إهـدارها جميع

 هذه الظروف والأعذار المتعارضة في أثرها جـاز         ت، أما إذا تفاوت   يع العقوبة المقررة أصلا للجريمة    وتوق
  : ان المشرع بين ثلاث حالات رئيسية كالاتي  وفي هذا يتضح ،))للعدالة"قا يحقتغلب أقواها ت للمحكمة أن

                                                   
    .١٠٥، صسابقفخري عبدالرزاق الحديثي، المصدر ال. د) ١(
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 المتباين في الاثر علـى      ظرف المخفف الو  العقوبة ستفزاز الخطير مع الظرف المشدد    الاإذا اجتمع   :  أولا  
جب على المحكمة أن تطبق الظرف المشدد أولا عند فرض العقوبة فتـشددها بحـسب مـا               ي حيث   للعقوبة

 ـ  محكمة التمييـز  جاء في قرار لمحكمة التمييز     وبهذا الصدد  ،   تخففها للعذر المخفف  رسمه القانون ثم     أن ب
 فيها الظرف   تت توفر من قانون العقوبا  ) ز  - ١ ف ٤٠٦(ادة  القضية المعروضة أمامها المنطبقة عليها الم     (

ف لأن قتـل   والعذر القانوني المخفىخرامة القتل العمد بجريمة قتل عمدي      كمن باقتران جري  تالمشدد الذي   
يكمن في غسل العار والظرف القضائي المخفف الذي يكمن في الدافع لقتل            "  شريفا "االمجنى عليها كان باعث   

لذلك قررت الهيئة الموسعة تخفيف     " مخففا" قضائيا" نتقام الذي يدعوا إلى الرأفة بكونه ظرفا      عشيقها وهو الا  
   .(١)  لكلا المحكومين في هذه القضية)  سنوات ٦(إلى السجن " )  عاما١٥(العقوبة من السجن مدة 

 ،ةة والظروف المخفف   الظروف المشدد  الاستفزاز الخطير باعتباره عذرا قانونيا مخففا مع      إذا اجتمع   :  ثانيا  
ا يعادل  ثم يتبين للمحكمة تعادلها جميعا من حيث تاثيرها في العقوبة أي إن مقدار ما ترفع به العقوبة تشديد                 

 ـ   "  يجوز للمحكمة إهدارها جميعا    في هذه الحالة  لما ينخفض منها تخفيفا، ف      ا هـي  وايقاع عقوبة الجريمة كم
  .وارد قانونا

، ولكن هذه الظروف والأعذار     ةمع الظروف المشددة والظرف المخفف    الخطير   الاستفزاز   إذا إجتمع :  ثالثا  
وفي هذه الحالـة اتـاح المـشرع        ،   أو تخفيفا  تشديداريمة  تتفاوت من حيث تأثيرها في العقوبة المحددة للج       

 ـ (وفي قرار لمحكمة التمييز ورد فيه     ،  للعدالة على العقوبة تحقيقا   للمحكمة أن تغلب أقواها تأثيرا     اني إن الج
                             ابنته واقترنت جريمة قتلها بقتل غريمها المجنى عليه مما اقتضى ذلك تطبيق المحكمـة للمـادة                " قتل عمدا 

) ١٣٧(من قانون العقوبات وفرض العقوبة وهي الحبس مدة خمس سنوات بدلالة المادة             ) ز  – ١ ف ٤٠٦(
ه كافة من منطلق إن محكمة الجنايات كانت على صواب عند           منه الذي صادقت المحكمة التمييز على فقرات      

، وان جريمة قتل المجنـى عليهـا كـان          عليه كان باعثها الحقد والانتقام    ملاحظتها إن جريمة قتل المجنى      
لـذلك   باعثها شريفا يكمن في غسل العار وإن اقتران كل من هاتين الجريمتين بالأخرى يكون ظرفا مشددا            

 فقد غلبت الباعث الشريف في هذه القضية واتخذته على هذا الأسـاس سـبيلا               – والقول لمحكمة التمييز     –
  . )من قانون العقوبات) ١٣٧(لتطبيق المادة 

                                                   
   .٣١٠ المصدر السابق، صعبدالستار البرزكان،.د) ١ (
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 مع التطبيقـات    تتلائم لا   أنهامن قانون العقوبات يبدو      ) ١٣٧( للحالات التي عالجتها المادة       العرض بعد  
  : ي عدة جوانب منهاالقضائية ويظهر ذلك ف

)) ..جاز للمحكمة إهدارها جميعا..إذا تعادلت الظروف المشددة مع الأعذار المخففة (( .... إن عبارة  - ١
من قانون العقوبات تتكلم عن حالة التعادل وهي قياسات نسبية وبالتالي لكي لا ) ١٣٧(الواردة في المادة 

كل نص  من الافضل ان يحتوي بني على أسس غير ثابتة ولمتقع المحكمة في مثل هذا الاختيار الكيفي ا
  واضحة لكي تتوصل المحكمة إلى النتيجة من غير تأرجح أو تذبذب فيحلول فاصلة  علىقانوني 
  . ( ١)  النص

على حالة اجتماع الظروف المشددة مع الأعذار المخففة مع الظروف  ) ١٣٧(لقد تضمنت المادة  -٢
 اقتران جريمة من يحصل واحدة أو الذي يحصل في التطبيقات القضائية انه غالباالداعية للرأفة في جريمة 

 الظروف والأعذار مع جريمة أخرى ليس فيها هذا التعدد ولكن تجمع بين الجريمتين منفيها هذا التعدد 
أرضية واحدة وان المادة المذكورة حصرت اجتماع الظروف والأعذار في جريمة واحدة وليس بأكثر من 

جريمة قتل المجنى عليه فيها الظرف المشدد وهو سبق الإصرار وكذلك الظرف المخفف " يمة ، فمثلاجر
، بشرف المجنى عليها وهو ظرف قضائيوهو قتل المجنى عليه كان باعثه الانتقام لأقدامه على المساس 

 قتل المجنى عليها الجريمة لوحدها دون النظر الى الجريمة الأخرى التي اقترنت بها وهي ولو أخذنا هذه
لباعث شريف فإننا سنفرض عليه عقوبة اشد من عقوبة الجريمة الثانية وبالتالي لا يتحقق أية فائدة للمتهم 

  .  العذر المخفف في الدعوى الأخرىلتوفر  تخفيفاقوبة التي فرضتها المحكمة من الع
عادة صياغة إ من الممكنتركة ولكي نتجاوز هذا التداخل بين الجرائم التي تكون لها أرضية مش     

في (ووضع عبارة ) في جريمة واحدة(من قانون العقوبات وذلك بحذف عبارة ) ١٣٧(نص المادة 
، واني اؤيد هذا الراي )٢( )القضايا التي تكون لها أرضية مشتركة من حيث توفر العذر المخفف فيها 

الغاية التي توخاها المشرع من هذه المادة لتلافي النقص الحاصل في هذه المادة وكذلك لتحقيق الغرض و
  .  شروط التخفيففيهتوفر ي منوهو تخفيف العقاب ع

  
  
  
  

                                                   
   .٣١٠عبدالستارالبرزكان، المصدر السابق، ص.د) ١(
   ) .  غير منشور  )(١٩٨٤- ٦- ٢٠( في  )٨٤- ٨٣/ جنايات الأولى  / ١٤٩٩(قرار محكمة التمييز المرقم  )٢(
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  الفرع الثاني

  تسبيب الاستفزاز الخطير

على  الحكم  فيجب أن يشتمل حملت المحكمة على اصدار حكم معينالتسبيب هو بيان الاسباب التي      
، والتسبيب من الضمانات المهمة  العذر القانوني المخفف قيام ذلكالأسباب التي بنت عليها اعتقادها في

التي فرضها القانون على المحاكم اذ يعتبر مظهر قيامها من واجب البحث عن الحقيقة في القضايا 
   . المعروضة أمامها

من قانون أصول المحاكمات ) ٢٢٤(وقد نص المشرع العراقي على تسبيب الأحكام في المادة      
الأسباب التي أستندت إليها ... مل الحكم أو القرار على تيش( بأنه المعدل  ) ١٩٧١ لسنة ٢٣م رق(ائية الجز

 وكذلك أوجب المشرع ...)المحكمة في إصدار حكمها أو قرارها وأسباب تخفيف العقوبة أو تشديدها 
ر أو الظرف سباب الحكم العذفي اتبين من قانون العقوبات على المحكمة أن ) ١٣٤(العراقي في المادة 

، لكون الاستفزاز الخطير أحد الأعذار القانونية المخففة في التشريع العراقي  تخفيف العقوبةى اقتضالذي
فانه يجب على المحكمة ان تبين في حكمها أركان هذا العذر عند توفره وشروطه والوقائع والأفعال التي 

يجب أن تبين المحكمة في ( التمييز بأنه  محكمةقد قضتن خلالها المحكمة وجود هذا العذر، ولت متداس
   .(١) )عقوباتال  من قانون)١٣٠(قراراها أسباب تخفيف العقوبة بمقتضي المادة 

  :ان الزام المشرع محكمة الموضوع بتسبيب حكمها يمكن رده إلى عدة اعتبارات منها  

قت الجريمة التي تنظرها من حاطة بكافة الظروف والملابسات التي رافللام المحكمة  إلزالمن اج :اولاً
 إلى العدالة التي اجل أن تكون المحكمة واقعية ومتوازنة وتصل الى حقائق الأمور وبالتالي الوصول

ينبغي على  ( فيهجاء )١٩٧٣ /٥/ ٢٣( في ٣١٣٨ المرقم محكمة التمييزل، وفي قرار ينشدها المشرع
عقوبات خاصة بالظروف القضائية ) ١٣٢(المحكمة أن تجري موازنة واقعية وصحيحة بين المادتين 

عقوبات الخاصة بالأعذار القانونية المخففة بغية ترجيح احدهما على من قانون ) ١٣٠(المخففة والمادة 
، ولكي تضع بها بصورة صحيحة عند فرض العقوبةالأخرى لتكون هي الواجبة التطبيق والاستدلال 

بين " ة بخصوص مبررات تخفيف العقوبة وتقضي جدياللتداخل الذي حصل في قرار الادان" المحكمة حدا

                                                   
  .٣٨١، ص١٩٧٣النشرة القضائية ، العدد الثاني، ) ١(
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  على حسب" مخففا" قانونيا" قضائية تستدعي الرأفة أو عذرا" ان تكون اسباب في الحقيقة ظروفا
   .(١) ) الاحوال

للعقوبة وبالتالي فان محكمة الموضوع ملزمة  مخففا قانونيا إن عذر الاستفزاز الخطير هو عذرا :ثانيا
   . ض على المحكمة أن تسبب عند الأخذ به من عدمهبتطبيقه وهو يفر

على أحكام وقرارات محاكم ن تسبيب الأحكام بصورة عامة يفسح المجال لرقابة المحاكم العليا  إ:ثالثا
 هذه الاعتبارات وهي تسبيب الأحكام من جانب محكمة الموضوع فإن الحكمة التي ع، اذا لم تراالموضوع

ولذلك يجب  ،)٢(تكن قد تحققت كما يريد   وجوب تسبيب الحكم الجنائي لمأرادها المشرع من النص على
وصول إلى الأن تأتي حيثيات الحكم متناسقة متوافقة مع بعضها دون أن يكون فيها تناقض بحيث عند 

واقعة الاستفزاز الخطير التي في فصل الوإن  ،)٣(النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع يمكن قبولها 
في المسائل "  بها المتهم وبيان فيما إذا كان يرقي إلى مستوى العذر القانوني من عدمه يعتبر فصلايدفع

  .القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز 

ان القتل انتقاما من المجنى عليه لتقبيلـه اخـت الجـاني            ( محكمة التمييز حيث جاء فيها      ل     وفي قرار   
" لعار وانما يصح ان يكون ذلك باعثا على الرأفة عند فرض العقوبة اسـتدلالا وتحرشه بها لا يعتبر غسلا ل    

  .)٤()  من قانون العقوبات ١٣٢بالمادة 

  

  

  

  

                                                   
   .٣٨١، ص١٩٧٣النشرة القضائية، العددالثاني،)  ١(
  .٢٣٢، ص١٩٧٧عبدالأمير العكيلي، أصول الاجراءات الجنائية في أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، بغداد،)٢(
   .٢٣٣عبدالأمير العكيلي، المصدر نفسه ، ص)٣(
  ،    ١٩٨٢،  مطبعة اوفيت سـرمد، بغـداد  فؤاد زكي عبدالكريم، مجموعة لأهم المبادئ والقرارات لمحكمة تمييز العراق،  )٤(

  . ٧٠ص      



 - ٣٠  - 
 

  المبحث الثالث

  عقوبة جريمة القتل العمد  تطبيقه واثره في تقديراثبات الاستفزاز الخطير

 وشروط الدفع به وذلك في المطلب       نتناول في هذا المبحث اثبات الجاني لتعرضه للاستفزاز الخطير               
الاول وسلطة القاضي في تقدير العقوبة عند توفر عذر الاستفزاز الخطير في القضية المعروضة أمامه في                

   .المطلب الثاني

  المطلب الأول

  إثبات الاستفزاز الخطير وشروط الدفع به

 كان  ه   ان في جريمة القتل العمد   لجاني   دفع ا       ان الدفع بالاستفزاز الخطير هو من الدفوع الجوهرية فاذا        
على المحكمـة ان تـرد   ف ، من اعتداء من جانب المجنى عليه      له غضب وانفعال نتيجة لما تعرض       في حالة 

عليه وان تبين جميع الجوانب المتعلقة بدفعه هذا من خلال ما تم جمعه من أدلـة متـوفرة فـي القـضية                      
 يقع قبيل وقوع القتل ويرتكبها الجاني تحت تأثير         ستفزاز الخطير لا ا بانالذي يتبين   ، و )١( ة أمامها المعروض

قـام   في ارتكاب الجريمة من أجل الانت      لرغبته المسبقة  وليس   وطأة هذا الاستفزاز الصادر من المجنى عليه      
، وهذا يتطلب إيجاد معيار لقياس مدى قابلية الاعتداء الحاصـل مـن جانـب     أو الثأر منهمجنى عليهمن ال 

، ولكي نثبت وجود الاستفزاز الخطير لا بد مـن معرفـة          الجانيالإثارة الخطيرة لدى    ليه لتوليد   المجنى ع 
معيار الاستفزاز والشخص الذي يتعين أن يصدر منه وكذلك معرفة الشروط اللازمة للدفع به كعذر قانوني              

عن معيار الاسـتفزاز  لذا سوف نبين تلك المواضيع في ثلاثة فروع، نتكلم في الفرع الاول  مخفف للعقوبة
 والفرع الثالث نخصصه للبحث     ، وفي الفرع الثاني نتحدث عن مصدر الاستفزاز الخطير،        الخطير ووسائله 

   .عن شروط الدفع بالاستفزاز الخطير

  

  

                                                   
   .١١٩فخري عبدالرزاق الحديثي، المصدر السابق، ص.  د)١(
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  الفرع الأول

  معيار الاستفزاز ووسائله

ل الذي يثيـر الجـاني         ان مناط قيام حكم الاستفزاز الخطير كما مر شرحه هو مقدار الغضب والانفعا            
 وتختلف القابلية للانفعال والغضب لدى الاشخاص باختلاف البيئـة الاجتماعيـة            ،أومن تعرض للاستفزاز  

 ، كتسبة واستعدادهم الفطـري للإثـارة  التي يعيشون فيها وكذلك باختلاف مكوناتهم الشخصية الموروثة والم 
 لا يكترث   عليه بينما   نها ظالمة بحقه واعتداء سافر      فمجرد الصفعة باليد أو الكلمة النابية قد يجدها شخص إ         

كركن لقيام  " ماهي المعيار المعتمد لتحديد قيام الغضب المعتبر قانونا        وفي مثل هذه الحالة      ،شخص آخر بها  
  الاستفزاز الخطير الموجب لتخفيف العقوبة ؟ 

  :لقداختلف الفقهاء في الاخذ بالمعيار المعتمد كالاتي     

جانب شخص الجاني بموجب هذا المعيار ينظر الى قيام الغضب من عدمه من  : يار الشخصي المع/أولا 
تقيد بوجهة نظره فمتى كانت وجهة نظره بان الاعتداء من جانب المجنى عليه كان قد اوقعه في ونفسيته و

ذه الإشارة غضب وانفعال شديدين لم يترك له الوقت الكافي للتفكير مما دفعه بارتكاب الجريمة نتيجة له
ت موطنه لا تسمح بمثل هذا الاعتداء من وجهة نظره أو أن كونه سريع الانفعال أو كانت عاداالخطيرة 

  . لديه مشاكل وظروف جعلته بنفسية شديدة الاستثارة  ودفعت به إلى ارتكاب الجريمة
متناقضة صدور أحكام قضائية ، منها أن الأخذ بهذا المعيار يؤدي إلى  واجه هذا المعيار نقداً شديداًلقد     

 الجناة وكذلك فان الأخذ به يؤدي إلى الادعاء من جانب الجاني بان طباعه سريعة شخصيةومختلفة لتباين 
وقد اعتمدت محكمة الجنايات في   (١).الانفعال مهما كانت الأسباب تافهة وبالتالي إفلاته من العقاب العادل

هذا المعيار حيث جاء فيه  ) ٢٠٢٥ /١ /٢٦(في  ) ٢٠٢٤/ت / ١٤٨١( السليمانية   في قرارها المرقم 
ان المجنى عليه قد قام بتصرف تجاه المتهم تصرفا استفزازيا مما دفع بالمتهم بان يقوم بإطلاق النار على (

لما تقدم ترى المحكمة أن الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم عن التهمة الموجهة اليه وفق ، المجنى عليه
بأحكام "ع لذلك قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها إستدلالا .من ق) ٤٠٥(ادة الم

                                                   
   .١٢٧سعدية محمد كاظم، المصدر السابق، ص. د )١(



 - ٣٢  - 
 

من قانون العقوبات لوقوع الجريمة نتيجة استفزاز المتهم استفزازا خطيرا ) ١٣٠ و١٢٨(المادتين 
   .)١()ومعاصرا لارتكاب الجريمة 

 الاعتبار نوع الاعتداء ومقدار خطورته علـى الجـاني    بعينيؤخذالذي مفاده  :ي  الموضوعالمعيار: ا  ثاني
 بوجهة النظر الجاني وإنما هو الذي يتولى قياس مـدى صـلاحية فعـل             " وبالتالي فالقاضي لا يكون مقيدا    

 وهذا المعيار يقـوم     ،الجريمة  عنه عال لدى الجاني والذي نجم     لتوليد الغضب والانف   يءالمجنى عليه المفاج  
 العادي فيما لو تعرض إلى نفس الاعتداء الذي تعرض إليه الجاني في نفـس  على أساس تصرفات الشخص   

والشخص المعتاد هو الشخص الذي يقدر الأمور ويتصرف بمواجهتها على نحو            الظروف التي أحاطت به   
 ولكنـه مجـردا مـن    بنفس الظروف التي أحاطـت بالمـدافع   االمألوف المتناسب مع الخبرة العامة محاط    

، للجاني وملابساته الذاتية من الادراك والتبصر والتعبير واليقظة والتربية الشخصية له          الظروف الشخصية   
وإن هذا المعيار قد انتقد على الرغم مما يحققه من تناسب بين طبيعة الاستفزاز وبين حجم الغضب الـذي                   

 ـ      بانه فقد قيل    ، الجاني  لدى يولده  ورغـم   سـتثارة، ا الذاتيـة للإ    يؤدي إلى إهمال لشخصية الجاني وقابليته
 هذا المعيار فيبقى هو الأقرب لتحقيق العدل لأنه يشترط أن يكون التـصرف أو            لهاالانتقادات التي تعرض    

ر تأثيرا شديدا بحيث يـصبح      ااي انه يحدث في نفس الجاني المث       بالنسبة للشخص المعتاد     الاعتداء خطيرا   
  (٢).  لة لا تقوى على التصرف بحريةعاجزا عن كبح جماع نفسه الغاضبة لان إرادته في هذه الحا

ر حالة الاستفزاز في لمشرع العراقي فقد مزج بين المعيارين الشخصي والموضوعي في تقدي      أما ا
نصرف ي الخطورة  ففي تقدير، عقوبات الذي وصفه بالاستفزاز الخطير من قانون)١٢٨/١(نص المادة 

ينصرف فالجاني لموصوف بالخطورة من أثر في نفسية معيار الموضوعي أما ما يتركه الاعتداء االإلى 
ن ودبيق احد المعيارين تطهمل  فانه لم يتمييزالبمحكمة  ، أما القضاء العراقي ممثلاالى المعيار الشخصي

 جاء  )١٩٧٣/ ٦ /٩( في  ) ١٩٧١/هيئة عامة / ٨٣(  المرقم الأخذ بالآخر، ففي قرار لمحكمة التمييز
عقوبة الاعدام إلى السجن  لوالده المتهم بالعصا استفزازا للمتهم يقرر تخفيف إن ضرب المجنى عليه(فيه

في هذا القرار يبرر المعيار الشخصي اكثر من المعيار الموضوعي من خلال اعتبار صفة ف )٣()المؤبد
 زازا خطيراالأبوة بين الجاني والمجنى عليه هي التي جعلت المحكمة تعتبر ما تعرض إليه الأب استف

                                                   
  .غير المنشور،)٢٦/١/٢٠٢٥( في )٢٠٢٤ت/١٤٨١(قرار محكمة التمييز اقليم كوردستان  المرقم )١(
   .٦٤ رمسيس بهنام ، المصدر السابق، ص)٢(
  .٧، ص١٩٧٣دد الثاني،   النشرة القضائية، الع)٣(
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إذا ارتكب المدان ( جاء فيه  ) ٢٧/١/١٩٧٣( في )١٧٩( المرقم رقراال، وفي جب تخفيف العقوبةيو
جريمة القتل بدافع الألم النفسي الذي اصابه جراء الاعتداء عليه وكان من السذج الذين تتأثر نفسيتهم بتقاليد 

يعتبر ظرف مبرر فذلك  لكرامتهم ثاراوعادات وشعور الوسط الذي يعيشون فيه بحيث يفكرون بالقتل 
من  يعتبر استفزازا خطيرا ( ١٩٧٣ /٥ /١٩ في ٧٣كما جاء في قرارها المرقم، )١()لتخفيف العقاب 

، )٢()على المتهم بإطلاق النار عليه ، قيامه بالاعتداء عقوبات ) ١٣٠(المادة  المجنى عليه لغرض تطبيق
ير رمعيار الشخصي من خلال تق من اللابدمعيار الموضوعي  الاعتماد على الوفي هذا يتجلى بوضوح

  . وجود الاستفزاز الخطير على خطورة ما تعرض له الجاني وهو إطلاق النار عليه من قبل المجنى عليه

سلطة ال من  من كل ما تقدم انه يجب على القاضي اعتماد المعيارين في التقدير بما يملكستخلصن     
 بمثابة الشخص الذي وقع عليه الاعتداء وان يقدر مدى تأثير دا افتراضيا شخصا معتاالتقديرية بان ينصب 

ه هذا الاعتداء على نفسيته وما اذا كان الاعتداء فيما لو وقع عليه هل يخرجه من طوره الاعتيادي ويدفع
تطبيق هذا المعيار فأنه يحقق العدالة أكثر من المعيار الأول وسيؤدي الى  وعند ؟الى ارتكاب الجريمة أم لا

      فعل الصادر من الجاني التافهة الصادرة من المجنى عليه والتي لا تتناسب مع رد الدم الاعتداد بالحالات ع
  .ذا الأخير بعذر الاستفزاز الخطيرعدم شمول هبالتالي و

  هو أن يكون احدد الوسيلة التي يتحقق بها وكل ما اشترطهت قانون العقوبات فلم من) ١٢٨/١( المادة ن ا
عليه  وان لا يكون الجاني هو السبب في إثارة المجنى من المجنى عليه بدون وجه حق يراخطفزاز الاست

، فقد يقع الاستفزاز الخطير بقول جارح أو تصرف شائن وبالتالي فان وحمله على توجيه الإهانة له
تخدمها المجنى خطورة الاستفزاز في التشريع العراقي لا يتم تقديرها على أساس نوعية الوسيلة التي يس

  (٣). عليه في استفزاز الجاني وإنما على اساس مدى تأثيرها في نفسية الشخص الذي وقع عليه الاعتداء

 ساير التشريع ولم يشترط وسيلة معينة لتحقيق الاستفزاز وإنما ترك أمر قدالقضاء العراقي     كما ان 
عت عليه لظروف كل حالة وظروف من تقدير تحققه وتقدير خطورة الوسيلة واثرها في نفسية من وق

ت / ١٠٨٥(مرقم تمييز الالالاجتماعية والوسط الذي يعيش فيه، وفي قرار لمحكمة وقعت عليه وحالته 

                                                   
   .١٥، ص١٩٧٣  النشرة القضائية ، العدد الاول، السنة الرابعة، ) ١(
  .١٦االنشرة القضائية، مصدر نفسه ، ص )٢(
   . ٨١فخري عبدالرزاق الحديثي، المصدر السابق ، ص. د) ٣(



 - ٣٤ - 
 

لان الاستفزاز الذي يحمل على الاستدلال بالمادة (فيه جاء  بهذا الشان  ١٩٨٥ /٨/ ٢٣في ) ١٩٨٥/
ف او كلام يحصل بمبادرة من المجنى عليه تجاه عقوبات ينبغي ان يكون صادرا عن فعل او تصر) ١٣٠(

   .)١() ير فيه كوامن شعوره بدرجة خطيرة الجاني مباشرة يث

  الفرع الثاني

  مصدر الاستفزاز الخطير

من القانون العقوبات العراقي في الاستفزاز لكي يكون عـذرا قانونيـا        ) ١/ ١٢٨(لقد اشترطت المادة         
 ر غير المجنى عليه فإنه لا يتحقـق ، اما إذا كان سببه شخص آخ لمجنى عليه ان يكون سببه ا   بلعقاب  مخففا ل 

 ـ /١٠٥(الـرقم   تمييزالمحكمة ل  قراراء العراقي حيث جاء في، وعلى هذا النهج سار القض   الاستفزاز ة هيئ
لتخفيف العقوبـة هـو الاسـتفزاز       "إن الاستفزاز الذي يكون سببا      ( ١٩٧٣/ ٧/ ٢١في    )١٩٧٣/  عامة

، وعليه فانه لا يعتبر استفزازا خطيرا تخفيف        )٢() ١٢٨ المجنى عليه نفسه حسبما قررته المادة        الصادر من 
العقوبة إذ كان الاستفزاز قد صدر من غير المجنى عليه كما لو كان صادرا من شخص كان يـصاحبه أو                    

المجنى عليه على  حمل ذا كان السبب هو الجاني الذي      انه قد صدر من احد أفراد أسرته وكذلك لا يتحقق إ          
، وفي حالة كهذه يسأل الجاني مسؤولية كاملـة        رته مما دفعه إلى ارتكاب الجريمة     الاعتداء عليه وبالتالي إثا   

   .)٣(ولا يستفيد من الاستفزاز كعذر مخفف للعقاب 

 ولكن تثار مسالة كون الاعتداء الصادر من المجنى عليه لم يكن موجها إلى الجاني وإنما ضد فـرد                        
من افراد عائلته فهل يعذر الجاني عند قيامه برد الاعتداء عن هؤلاء على أساس ما صدر من المجنى عليه                
قد استفز الجاني استفزازا خطيرا ولو كان الاعتداء غير موجه إليه ؟ وللإجابة عن هذا التـساؤل نجـد أن         

لاستفزاز أن يكـون موجـه إلـى    شترط في الاعتداء المسبب ليمن القانون العقوبات لم  ) ١ / ١٢٨(المادة  
الجاني بالذات وإنما كل ما اشترطه هو أن يصدر من المجنى عليه اعتداء يؤدي إلـى اسـتفزاز خطيـر                    

  . للجاني وبالتالي فلا يوجد مانع من استفادة الجاني من هذا العذر في مثل هذه الحالة

                                                   
   . ٣٢مصدر نفسه، ص اللنشرة القضائية، ا )١(
   .٣٤٠، ص١٩٧٤لثاني، مجلة القضاء،  العددان الاول وا )٢(
   .٨٢فخري عبدالرزاق الحديثي، المصدرسابق،  ص.  د)٣(
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 الخطير عند ارتكابه لجريمة القتل ولكن ما الحكم إذا أصاب الجاني الواقع تحت تأثير الاستفزاز     
   شخصا غير الذي استفزه لغلط في التصويب او غلط في التشخيص؟

مما يفقده السيطرة ن مذكور وجدير بتخفيف العقوبة لا يستفيد من العذر ال الجاني في هذه الحالة إن     
، كما لو م غيرهالمستفز أعلى ضبط أعصابه ويستوي في ذلك إن كان قد اصاب في جريمته الشخص 

    .صاب ابنه أو ابنته القريبة منهماأطلق الزوج النار على الزاني بزوجته فأخطأ الإصابة وا
 

  الفرع الثالث

  شروط الدفع بالاستفزاز الخطير

نه كان في حالة استفزاز خطير عند ارتكابه لجريمة القتل في مواجهة فعل أإن دفع الجاني ب          
 ، عليهاتعمق فيها واي يجب على المحكمة أن توع الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام من الدف جنى عليهالم

 لابد من ان تتحقق تعتبرها عذرا مخففا صحيحا و كان إن ما دفع به الجاني إلى المحكمةستخلصولكي ت
   :والمتمثلة بما يليير الاستفزاز الخط شروط  توفرمن

 ماديا او معنويا يمس  الاعتداء  سواء كان هذا الجاني ىعلدور اعتداء من المجنى عليه ص:  اولا
ان القتل  فإذا لم يصدر من المجنى عليه اعتداء ك، فقد يكون قولا او فعلا او تصرفا،مشاعره الإنسانية

   .ستفزاز الخطيرلا يمكن الأخذ بالاف آخر اباعث او أو ثارا انتقاما

 وأقانونية  اي ان لا يستند الى اسباب  بدون وجه حقمن المجنى عليها ان يكون الاعتداء صادر :ثانيا
 لا يعتبر استفزازا جباته ا، فالاعتداء الذي يصدر من الموظف كأداء لوو ان العرف يتقبلهأحقوق مشروعة 

هذا استفزازا موجها للمتظاهرين  المتظاهرين فلا يعد عمله ق نارية لتفرياتشرطي برمي اطلاقكما لو قام 
/ ١٢/ ١٢في  ) ١٩٨١/ جنايات /١٩٧٩( المرقم تمييزال محكمة فقد جاء في قرار وعلى هذا الاساس

لعبرة فيما يخففه الاعتداء من إثارة وغضب ان موافقة المجنى عليه على زواج من ابنتها من (ـب ١٩٨١
 وقالت ان غضب  يكون سببا يدعوا الى استفزازالجاني لاالقيمة وانفعال في نفس الجاني بحيث تنتقص 

مساهما في شترط أن لا يكون الجاني ي ولكي يكون الاعتداء بدون وجه حق، )١(ا يرجع الى سبب تافه انم

                                                   
   .١٢٢، ص١٩٨١  مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع،) ١(



 - ٣٦ - 
 

ي ناء العراك الذأث ولكن توجد حالة أخرى وهي القتل ، لمصلحتهامخفف اعذر فلا يجوز أن يصطنع ،إثارته
يكن فسه فيأتي بأفعال لم  الجاني في حالة لا يستطيع ضبط ن ذي يجعلبموجبه يصبح الاستفزاز متبادلا وال

   . على ملكاته يأتي بها لو كان مسيطرا

 أما بالنسبة للمشادة الكلامية بين الجاني والمجنى عليه وتطورها إلى قيام الجاني بقتل المجنى عليه لا     
/ ات اولىجناي/ ١١٧٩( المرقم تمييزالمحكمة ل قرار في ن قبل الاستفزاز الخطير، وقد جاءتعتبر م
  ما ذهبت اليه محكمة جنايات من توفر الاستفزاز الخطير في حالةان  (١٩٨٦ /٣/ ٢٥في ) ١٩٨٥

 اطلاقات نارية واعتذار هذا الاخير عنب ه الجاني وطلب منه تزويدهدخول المجنى عليه الى غرفة شقيق
، هل شقيقعت المتهم الى قتارئة دف الحال الى حصول مشادة كلامية طور الجاني ثم تطهتلبية طلب شقيق

اوراق القضية حالة الاستفزاز مما حدها اعادة اشكال توفر كمة التمييز لم تجد بأي شكل من حيث ان مح
  .( ١)اتمن قانون العقوب)  ١٣٠، ١٢٨(حكام  المادتين أالاستدلال بالى محكمتها بغية فرض العقوبة دون 

فترة الغضب، ب القتل وهي الفترة المسماة تعاصر الزمني بين الاستفزاز الخطير وبين جريمةالوجود   :ثالثا
فترة برود يكون من الصعب إقناع المحكمة بأنه كان في أما إذا تراخي الجاني في إحداث فعل القتل خلال 

 ٢٦في  ) ١٩٦٦/ جنايات/ ٧٤٥( في قرارها المرقم  محكمة التمييزضت وفي هذا الصدد ق،فترة غضب
ريمة القتل جوعه إلى المحل المذكور وارتكابه  بعد فضه ورجإن مغادرة المجرم محل النزاع( ٧/١٩٦٦/

  .)٢() ينفي حالة الاستفزاز

اء المسبب لحظة وقوع الاعتدفي نفس جريمة لإن التعاصر الزمني لا يعني ارتكاب الجاني ل     
المجنى نتيجة لاعتداء  الجاني ترة الغضب والانفعال التي أصابته اثناء فيكفي ان تقعللاستفزاز الخطير 

جنايات  /٣٢٣٦(المرقم  مة التمييزمحكجاء في قرار ، وفي هذا الصدد يه وقد تطول هذه الفترة الى أيامعل
، لإنه ارتكب من قانون العقوبات ) ٤٠٥(المادة المتهم ينطبق وأحكام  إن فعل....(في قرار لها ) ١٩٧٣/

ما علم بفعل المتهم الشنيع واعتداء على شديد بعدالنفسي الهذه الجريمة وهو لا يزال تحت تأثير الهياج 
  .( ٣))لإعادة  الهدوء  والرؤية الى نفسه يومين على هذه الحادثة لا يكفي عفاف ابنته وان مرور

                                                   
   .٣٦صابر جماغ سلمان، المصدر السابق، ص  )١(
  .١٠مجموعة الاحكام العدلية، المصدر نفسه ، ص) ٢(
  .٣١٦ص، ١٩٧٤العدد الثاني، القضائية،  النشرة)٣(
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 الاستفزاز وبين جريمة القتل التي وقعت بحيث يمكن قبولها على مقدارتناسب بين ان يكون هناك  : رابعا
، فمن استفز آخر بكلام تداء الظالم من جانب المجنى عليهها الاعت ولدانها نتيجة منطقية لحالة الغضب التي

ون ، أي يجب أن يكناء على صدور استفزاز خطير منه بهأو موقف تافه لا يكون ذلك مبرر على قتل
  . جريمة القتل التي وقعت كنتيجة للاستفزاز الحاصل من المجنى عليهالاستفزاز خطير ومتناسب مع 

 خطيرة ومفاجئة بحيث يؤدي الى انفعال وغضب شديدين مـن جانـب  الاستفزاز لدرجة أن يكون  : خامسا
ساس عذر الاستفزاز الخطير هو حالة الجاني بعـد مـا تعـرض             أ من اعتداء، لأن     لهالجاني لما تعرض    

تـداء  عإ الغضب والانفعال الذي يعتريـه  للاستفزاز حيث يكون في نفسية لا تسمح له بالتفكير السليم نتيجة        
ساس المـسؤولية الجزائيـة   أذي يؤدي الى ضعف ارادته التي هي     عليه وال  خطيرمجنى عليه المفاجئ وال   ال

يفترض إبقـاء ارادتـه     ه و ولكن متى كان ما تعرض اليه الجاني من اعتداء لن يثير الغضب والانفعال لدي             
  ( ١).   فلا يمكن ان يحتج بعذر الاستفزاز الخطيركاملة

  المطلب الثاني
  ة عند توفر عذر الاستفزاز الخطير في تقدير العقوباءضسلطة الق

، ففـي  ع عند نظرها في الدعاوى الجزائيـة لقد أعطى المشرع سلطة تقديرية واسعة لمحكمة الموضو         
أعلى وحـد   نص المشرع عند تحديد عقوبتها على حد  عليها في قانون العقوبات    أغلب الجرائم المنصوص  

لظـروف الجريمـة     فقـا ة المناسبة للجريمة المرتكبة لمحكمة الموضـوع و       تحديد العقوب  أمر   أدنى وترك 
 فإن المشرع قد اعطى لمحكمة الموضوع الحق في النـزول عـن الحـد               إضافة لما ذكر   وظروف الجاني 

ون الحد الأدنى الذي حـدده  ترى المحكمة انه يجب تخفيف العقوبة إلى ما د   لديها ظرفا  يتوفرالأدنى عندما   
ن تشدد العقوبة المفروضة على الجاني إلى ما هو أكثر من حدها الأعلى عندما يثبت لـديها                 لها أ  و المشرع

 سلطة واسعة في تحديد مقدار العقوبة التي تتناسب         محكمةأن لل ف يه  لعيستوجب التشديد،    قضائيا فر ظرفا تو
ه وغيرهـا مـن    مع فعل الجاني بعد الأخذ بنظر الاعتبار ظروف الجاني وسوابقه وشخصيته وبيئته وعمر            

                                                   
   .٤٤سعدية محمد كاظم، المصدر السابق، ص. د)١(
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 من  لجاني وليست اصلاح    وإردع  لالأمور التي تكون لها أهمية في تحديد العقوبة المناسبة التي هي وسيلة             
  )١( .  من جرمارتكبهاجل الانتقام منه على ما 

اقترانه بجريمة القتـل العمـد      للعقاب فعند    مخففا قانونيا أما بالنسبة للاستفزاز الخطير باعتباره  عذرا           
 الـلازم مـن     في تحديد المقدار    واسعا  المحكمة  ولكن يبقى دور   ، تخفيف العقوبة كما رسمها المشرع      زميل

 ، وسنبحث هذا الموضوع في فـرعين      ،مقدار الاستفزاز الذي تعرض له الجاني     مع  التخفيف بحيث يتناسب    
ثاني للاسـتفزاز   ال الفرع    ونخصص ،ى الاستفزاز الخطير  الأول نخصصه لقياس مقدار العقوبة و مد      الفرع  

  . الخطير وعلاقته بجسامة جريمة القتل العمد

  الفرع الاول

  قياس مقدار العقوبة ومدى الاستفزاز الخطير

 تنزيل المجال الذي أتيح للمحكمة يقصد بمدى الاستفزاز الخطير كعذر مخفف لعقوبة القتل العمد ذلك     
وهذا المقدار المحدد  ، عقوبات من قانون)١٣٠(ة  حددته المادطتها التيلعقوبة إلى مقدار معين ضمن سلا

التي تقترن بجريمة القتل العمد   سواء كانت مشددة أو مخففةكل الجريمةالعقوبة يتقرر تبعا لظروف من 
   .  هي التي تسبب التباين في العقوبة بين قضية وأخرى وان تلك الظروف،ستفزاز الخطيربجانب عذر الا

لحد الأدنى للعقوبة مع العذر القانوني المخفف وكذلك الحد الأعلى فانه ترك  اوضعفالمشرع عندما      
ة أم ظروف للمحكمة صلاحية تقدير العقوبة بما يتناسب وظروف كل قضية سواء كانت ظروف شخصي

 العقوبة المفروضة الغاية من فرضها وهي تحقيق الردع المطلوب وإصلاح الجاني مادية بشرط أن تحقق
 ليس فقط الظروف المادية والشخصية التي ه، يظهر كما يبدو أن)٢(ه للمجتمع شخصا صالحا جل إعادتمن ا

 يؤثر في بلالتي تفرضها المحكمة على الجاني تقترن مع الاستفزاز الخطير هي التي تحدد مقدار العقوبة 
ها في النقاط سنتناول ة القتل العمد وكذلك بيئة الجانيجسامة جريمو درجة خطورة الاستفزاز  تحديدها

  : الآتية

                                                   
 ٢٩٨، ص٢٠١٩،طبعة جديدة، بغـداد ،١٩٦٩ لسنة ١١١قيس لطيف كجان التميمي، شرح قانون العقوبات العراقي رقم  )١(

  .وما بعدها
   .١٩٨، ص المصدر السابقفخري عبدالرزاق الحديثي،.  د) ٢(
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عندما تقترن جريمة  القتل العمد بجريمة قتل أخرى أو الشروع فيها فان  : جسامة جريمة القتل: أولا  
م داالإعوجعلت عقوبتها بار جسامة الجريمة وخطورتها المشرع يعتبرها ظرفا مشددا آخذا بنظر الاعت

 فعندما تقترن هذه الجريمة بعذر الاستفزاز ،عقوباتال  من قانون)ز / ١ / ٤٠٦(المادة وذلك بموجب 
/ ٢٢(  المرقم ي قرار لمحكمة التمييزفف  إليه العقوبة،نزلفي المدى الذي تالخطير فانه يؤدي إلى التأثير 

من قانون  )ز  - ١ ف٤٠٦ان المادة  (...بهذا الصدد جاء) ١٩٨٩ ٣/ ١٥( في ) ١٩ ٨٩/موسعة ثانية 
ران جريمة القتل بجريمة أخرى من نوعها يعد بحد ذاته وبحكم القانون ، وإن اقتالعقوبات هي المنطبقة

العقوبة وان توفر عذر مخفف مع ظرفا مشددا يجعل من الجريمتين بحكم جريمة واحدة لغرض فرض 
 عليه مما يقضي  تغليب العذر المخفف المنصوص عليه في المجنىفر ظرف قضائي في جريمة قتل تو

منه بدلالة المادة  )١٣٧( لجملة الاخيرة من المادة  الظروف الاخرى وتطبيق اعقوبات على) ١٣٠(المادة 
  .) ١(عقوبات) ١٣٠(

بالجاني يعد من المستلزمات الأساسية لتحقيق العدالة  محيطةالن تقدير الظروف إ :بيئة الجاني: ثانيا 
فيها، اذ ان لهذه البيئة أثرا الجنائية ولا سيما ما يتصل ببيئته الأجتماعية والجغرافية التي نشأ وترعرع 

مباشرا في تشكيل سلوكه وتكوينه النفسي وما قد يتعرض له من ضغوط أو استفزازات جسيمة تتجاوز 
وعليه فأن استظهار المحاكم لخلفيات الجاني وظروف معيشته يسهم في ، القدرة المعتادة على الأحتمال

ا قانونيا مخففا ويأتي ذلك إنسجاما مع مبادئ العدالة التكييف السليم لواقعة الاستفزاز الخطير بوصفه عذر
كما يتفق هذا التوجه ، التي تقتضي مراعاة الفوارق الفردية بين الجناة وعدم إخضاعهم لمعيار جامد موحد

تفريد العقابي وبناء على ذلك تعتبر الاستفزاز الخطير ظرفا المع السياسة العقابية الحديثة القائمة على 
لنطق بالعقوبة متى ثبت إرتباطه بالواقع الأجتماعي  والجغرافي للجاني وثبوت تأثيره في مخففا عند ا

  .إندفاعه نحو الجريمة 

ر من لظالم والمفاجئ الصاداعتداء لارض وقوع القتل كرد فعل ليفت : وقت ارتكاب جريمة القتل: ثالثا 
قدار ما ي ذلك من شأنه أن يؤثر في موإن أي تراخي ف" مباشرة" أن يقع حالاالمجنى عليه تجاه الجاني 
 لأعصابه وإرادته نتيجة لما جانيلفعل سريعا في فترة فقدان ال فكلما كان رد ا،تعرض له الجاني من إثارة

                                                   
مـن   ي تخفيف العقوبة، بحث مقدم الى مجلس المعهد القضائي في بغداد كجـزء            تحسين علوان خليكانى، اثر الاستفزاز ف      )١(

  .٤٥ص   ،٢٠١٤متطلبات نيل درجة الدبلوم العلي في العلوم القضائية، بغداد ،
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 على انه ارتكب جريمة القتل كنتيجة مفروضة ان دالاتفزاز من جانب المجنى عليه كتعرض له من اس
رور الوقت يكون له تأثير على نفسية الجاني فهو يكون في  ولكن التراخي وم،عليه وليس بإرادة حرة

أعلى درجة من الغضب والانفعال لحظة وقوع الاعتداء الظالم عليه ولكن هذا الغضب يبدأ بالتناقص 
بمرور الزمن وبالتالي فعند تحديد مقدار العقوبة لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار الوقت بين فعل الاعتداء ورد 

يوفر المجال لقيام باعث لان يستعيد الجاني بروده مما " يصبح كافيالا  لا يمتد التراخي والفعل بشرط أن
لا يجوز ( فيه جاءمحكمة التمييز ل ) ١٩٨١  في ١٩٨١/ جنايات ٢١٨٠( المرقم الانتقام، وفي قرار
تفز المحكوم  عقوبات عند فرض العقوبة باعتبار أن المجنى عليه قد اس من قانون)١٣٠(الاستدلال بالمادة 
مادام الأمر قد انتهى بالقبض على المجنى عليه وتجريده من السلاح وعودة " خطيرا" عليهما استفزازا

المخطوفة إلى دارها بصحبة شقيقها مما يتوجب على المحكوم عليهما تسليم المجنى عليه إلى السلطات 
 .)١()ون قتله قد وقع بدافع الانتقام المختصة عن جريمة الخطف وبذلك يك

بعد ان تطرقنا إلى اثر الاستفزاز الخطير في تحديد مقدار العقوبة في جريمة القتل العمد فلا بد من      
الإشارة إلى ان العذر لا يكون له أية تأثير على العقوبات التبعية لان المشرع العراقي لم يتناولها بنص 

 القواعد العامة نجد أن العقوبة علىلرجوع  وعند ا،العقوبات الأصلية علىصريح وانما تناول فقط أثره 
، اما العقوبات التكميلية سواء كانت جوازية أو  الحكمفين أن تذكر تلك العقوبة التبعية تلحق بالمحكوم دو

  . ( ٢) ال هذه العقوبات لأنها مستقلة عنهوجوبية فان التخفيف الذي يلحق بالعقوبة الأصلية لا يشم

  الفرع الثاني    

  الخطير وجسامة جريمة القتل العمدالاستفزاز 

متها إلى  للجرائم من حيث جساتصنيفه لها عند ةلقد ربط المشرع بين الجريمة والعقوبة المقرر     
، وجعل نوع الجريمة يتحدد بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون كما ورد جنايات وجنح ومخالفات

  .تمن قانون العقوبا) ٢٣(ص المادة ذلك في ن

                                                   
  .١٠٦  مجموعة الاحكام العدلية، العدد الرابع، ص) ١(

  .٢٠٠فخري عبدالرزاق الحديثي،المصدر السابق، ص . د( ٢)  
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جعل عقوبة بحث إن تطبيق الاستفزاز الخطير من شأنه أن يم الثاني من هذا المطلبوقد بينا في ال    
 باعتباره عذرا قانونيا مخففا عاما أي يشمل ر لها  إلى ما دون حدها الأدنى المقرنزلجريمة القتل العمد ت

 ادمجه المشرع مع عقوبة جريمة جرائم القتل وغيرها من الجرائم، وقد يؤدي الاستفزاز الخطير عندما
 جنحة غيير نوعها من جناية إلى عقوبات إلى تال من قانون  )٤٠٩(القتل العمد المنصوص عليها في المادة 

عقوبات الخاصة بتجاوز حدود الدفاع الشرعي والذي ترك المشرع ال من قانون )٤٥(وكذلك تطبيق المادة 
 والسؤال الذي يثار هنا هو هل ،بدلا من عقوبة الجنايةة الجنحة الأمر لمحكمة الموضوع في فرض عقوب

الجنايات لتصبح في  التصنيف للجريمة من جريمة القتل العمد تغادر مكانها في سلم يجعل ان الاستفزاز
  ؟تى ما فرضت المحكمة عقوبة الجنحةعداد الجنح م

  :  ثلاث مذاهب  وهي اختلف الفقهاء في هذه المسألة وانقسموا الى

 أن الوصف القانوني للجريمة يتحدد على رون بأنوأصحاب هذا المذهب ي :لمذهب الشخصيا :ولا ا
، وان جسامة  بتأثير عذر قانوني أم ظرف قضائيأساس العقوبة التي تحددها المحكمة سواء كان ذلك

، )١(الجريمة لا تحددها ماديات الفعل المرتكب وإنما تحددها أيضا الظروف الشخصية لفاعل الجريمة 
وتطبيقا لهذا الاتجاه تصبح العقوبة التي تفرضها المحكمة هي التي  تحدد بموجبها جسامة الجريمة وليس 

م على ، ويعللون رأيهمحيط بهالظروف والأعذار التي العقوبة التي حددها المشرع للجريمة دون النظر با
   .)٢(السلطة التشريعية الممنوحة للمحكمة لتسمية الجرائم وتصنيفها

 إن جريمة القتل العمد المقترنة بعذر الاستفزاز الخطير هبى الأخذ برأي أصحاب المذويترتب عل      
   . التي  تنطق المحكمة بموجب ذلك بعقوبة أقل من خمس سنوات تتحول من جناية إلى جنحة

لأشد حدد بنوع العقوبة اتون بأن جسامة الجريمة تريأصحاب هذا المذهب  :لمذهب الموضوعيا: ثانيا 
، ويبررون ذلك بان ماديات الجريمة هي التي تحدد ون وليس تلك التي تقدرها المحكمةالمقررة لها في القان

                                                   
   . ٣٢٣، ص ١٩٨٢بادئ العامة في قانون العقوبات، ن الخلف والدكتور سلطان الشاوي، المعلي حسي.د) ١(
أثر الاستفزاز في تقدير العقوبة وموقف القضاء العراقي منه بحث مقدم الى مجلس القـضاء    عبداالله نامس الشيخ عيسى،  )٢(

   .  ٢٤، ص٢٠١٢الأعلى في بغداد ،
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نوع الجريمة وان كانت الأعذار القانونية تستند الى اعتبارات شخصية فلا يكون لها تأثير على جسامة 
  . )١(الجريمة ومن ثم تظل الجريمة جناية كما هي في القانون

يز بين التخفيف الذي تقرره المحكمة بنـاء  ييذهب أصحاب هذا المذهب إلى التم : لمذهب المختلطا: ا ثالثا
، فالعقوبة فـي  د إلى توفر الظرف القضائي المخفف    على توفر عذر قانوني مخفف وبين التخفيف الذي يستن        

لمحكمة العقوبـة التـي     الحالة الأولى تؤثر في نوع الجريمة ويحولها من جناية إلى جنحة متى ما حددت ا              
، مخففة  جاءت بنص القـانون     تفرض على الجاني بخمسة سنوات أو اقل ويعللون بان الاعذار القانونية  ال            

نهـا تعـود لـسلطة     جسامة الجريمة كوبديلفي تتأثير ضائية المخففة فلا يكون لها أما بالنسبة للظروف الق 
  .)٢(القاضي التقديرية

نـوع الجريمـة إذا   تغير لا ي ( ( على انه   منه ٢٤ اقي فقد نص في المادة    ات العر بالنسبة لقانون العقوب        
عقوبة من نوع اخف سواء كان ذلك لعذر مخفف ام لظرف قـضائي    بلعقوبة المقررة لها    ا المحكمة   استبدلت
 فالمشرع العراقي حسم الخلاف بتبني المـذهب الموضـوعي          ))ا لم ينص القانون على غير ذلك      مخفف م 
) ١٩٨٢/ هيئة موسعة / ٢٦٤( المرقم   قرار لمحكمة التمييز  في    فقد جاء  سار عليه القضاء العراقي،   وهذا ما   

ف العقوبة لعذر قانوني أو ظرف قضائي لا يغير من نوع الجريمة أو طبيعتها              يإن تكي  (١٩٨٢ /١٢/ ٤في  
  .(٣)  ....)القانون لان العبرة في تكييفها هي العقوبة المنصوص عليها في

مع أصحاب المذهب المختلط كونه يتماشى مع الاتجاهات التشريعية الحديثة التي تركز على  نحن     
شخصية الجاني وبالتالي فمتى ما فرضت عقوبة الجنحة على مرتكب جريمة القتل لاقترانها بعذر 

ظروف اله خطورة إجرامية وإنماالاستفزاز الخطير فان ذلك يدل على ان الجاني ليس في شخصيت
   .  به دفعته إلى ارتكاب الجريمةةالمحاط

  

  

  

                                                   
   .٤٤، ص٢٠١١القانون العراقي بحث مقدم الى المعهد القضائي في بغداد، خالد علي مطلك ،الاستفزاز في  )  ١(
ناهي حمدي بخيت، الاستفزاز وأثره في العقوبة ، بحث مقدم الى مجلس القضاء الاعلى في العراق وهـو جـزء مـن                       )٢(

   .١٣٣، ص ٢٠١٢متطلبات الترقية من الصنف الثالث الى الصنف الثاني من صنوف القضاة،  
   .٨٩راهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، ص  إب)٣(
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  الخاتمة
   الاستنتاجات: اولا 

  :   بعد الأنتهاء من كتابة البحث توصلنا الى الاستنتاجات والمقترحات التالية  

لم يعرف المشرع العراقي الاستفزاز الخطير بل ترك ذلك للفقه والقضاء مما يؤدي الى اختلاف  -١
بار بعض الحالات من قبيل الاستفزاز الخطير وعدم اعتبارها الاحكام الصادرة في المحاكم واعت

كذلك في حالات اخرى وذلك لان ترك هذا الظرف لتقدير القاضي يؤدي الى تباين الاحكام 
  .والتفاوت في التطبيق واختلال ميزان العدالة 

 عليه لم يكن المشرع العراقي موفقا عند اشتراطه صدور الاستفزاز من المجنى عليه المنصوص -٢
من قانون العقوبات ذلك لان الاستفزاز الخطير كما يمكن ان يصدر من المجنى ) ١٢٨(في المادة 

عليه ان يكون صادرا من الغير ويكون سببا في إثارة حفيظة الجاني وفقدان سيطرته على اعصابه 
 .مما يدفعه لارتكاب الجريمة 

وف القضائية المخففة وبين اعتباره من التشريعات بين اعتبار الاستفزاز من قبيل الظراختلفت  -٣
ي  حسم المشرع العراقي واعتبر الاستفزاز عذرا قانونيا عاما مخففا يسر،عذار القانونية المخففةالا

 الا انه اعتبره عذرا قانونيا معفيا من العقاب عند تكلمه عن جريمة القذف على كافة الجرائم 
 . في حدود ماتقتضيه الدفاع )من قانون العقوبات٢ ف٤٣٦(والسب في المادة 

  على الاشخاص او على الاموال اوواقعةالجرائم سواء الاستفزاز يسري على كافة بالرغم من ان  -٤
 . الا ان سريانه لا يشمل الا الفاعل الاصلي لكونه من الظرف الشخصية الخاصه به عتبارلاعلى ا

ك هو  وان المعيار في ذل،حقق بالقولان الاستفزاز كما يمكن ان يتحقق بالفعل المادي يمكن ان يت -٥
 من اثر في نفسية من تعرض له وحسب ثقافته ومركزه الاجتماعي الاستفزازفي مقدار ما يتركه 

 كما انه لا يشترط لتحقيق الاستفزاز ان يتوجه الاعتداء الى شخص ،والوسط الذي يعيش فيه
ذر ينهض ي وبحضوره فان الع اذا كان الاعتداء موجها لشخص قريب للجاني فحسب وانماالجان

   .يازاء الجان
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    مقترحاتال : ثانياً

ادراج نص الى قانون العقوبات العراقي يتم فيها تعريف الاستفزاز الخطير وذلك باضافة الفقرة -١
 - :على الوجه الاتي ) ١٩(الى المادة ) ٤(

يه أو غيره تجاه هو كل فعل او قول او موقف يصدر بغير حق من المجنى عل: الاستفزاز الخطير 
الجاني مما يثير الغضب والانفعال لديه ويدفعه لارتكاب الجريمة ضد المجنى عليه وهو تحت 

  .تأثير هذا الغضب والانفعال 

 لما له من أهمية تكمن في الجريمة  لموضوع الاستفزاز الخطير كعذر فصل مستقلتخصيص-٢
 والمجرم والعقوبة

وفيما (ا بحيث تقرأ كالاتي صياغتهن قانون العقوبات واعادة م)١٢٨(من المادة ) ١(تعديل الفقرة  -٣
على استفزاز خطير "  ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناء مخففاًعدا هذه الأحوال يعتبر عذراً

 ) .بغير حق 

قانون تعديل تنفيذ قانون العقوبات العراقي ) ٢٠١٥(لسنة ) ٣(الغاء المادة الاولى في القانون رقم -٤
 من قانون ٤٠٩المعدل في اقليم كوردستان واعادة العمل  بالمادة ) ١٩٦٩(لسنة ) ١١١(الرقم 

العقوبات مع تعديل صيغته بحيث يستفيد من العذر المخفف كل من الزوج والزوجة دون التفرقة 
  .  بين الرجل والمرأة وذلك لحفظ المجتمع والاسرة من التفكك وحماية الاطفال من التشرد
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  المصادر 

  . القران الكريم*  

  -: الكتب: " اولا

    .١٩٧٠، الكتب المصري الحديث، الاسكندرية، ٢ احمد عزت راجح، اصول علم نفس، ط. د-١

 ، مكتبة السنهوريالحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، اكرم نشأت ابراهيم. د -٢
  .١٩٦٥بغداد، 

  .١٩٦٥، دار المعرفة، بغدادالنفس الجنائي، مطبعة  اكرم نشأت ابراهيم، علم .  د-٣

 الجامعية الدار،  الجزء الاول،عتداء على الاشخاصالاجرائم ، القسم الخاص نظم، جلال ثروت.  د-٤
  . ١٩٨٤ ،الاسكندرية

 ١بات، مكتبة السنهوري، بغداد، طجمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقو.د-٥
٢٠١٢.   

   .١٩٧٤لصحة النفسية والعلاج النفسي، احامد عبدالسلام زهران، . د-٦

المعارف، عيار سلطة العقاب، منشأةرمسيس بهنام، النظرية العامة  للقانون الجنائي و م. د.  -٧
  .١٩٩٧، ٣ طالاسكندرية

   ١٩٥٥ ة، منشأة المعارف الاسكندريمذكرات في القسم الخاص من قانون العقوبات،رمسيس بهنام،.د - ٨ 

  . ١٩٧٧، ١، ط١امي النصراوي المبادئ العامة لقانون العقوبات، جس. د - ٩

  .١٩٨٤، مطبعة العاني، بغداد ،١ الاستفزاز، ط،سعدية محمد كاظم. د- ١٠

    . ٢٠٢١، بغدادضاري خليل محمود، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مكتبةالسنهوري، . د - ١١

الاول، والجزء في قانون الاصول الجزائية، الجزءول الاجراءات الجنائية عبد الامير العكليلي، اص - ١٢
  .١٩٧٧الثاني، مطبعة المعارف، بغداد، 
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 الاولىالقضاء،طبعةالعام بين التشريع والفقه و لستار البزركان، قانون العقوبات،القسمعبدا.د - ١٣
  .١٩٧٦بغداد،

  المكتبة توفيقيةنون الوضعي، الجزء الاول،القا الاسلامي مقارنا بنائيالتشريع الج،عبدالقادرعودة-١٤
  .٢٠٠٩ القاهرة

   .، بغداد٥عبدالوهاب حومد، الحقوق الجزائية العامة، ط. د  - ١٥

  .١٩٨٢ ، علي حسين خلف والدكتور سلطان الشاوي المبدئ العامة في قانون العقوبات- ١٦

، رسالة دكتوراه، عقوبة دراسة مقارنةالاعذار القانونية المخففة لل، الحديثي فخري عبدالرزاق.  د- ١٧
  .١٩٧٨، بغداد

     .١٩٩٦، مطبعة الزمان بغداد، القسم الخاص، شرح قانون العقوبات،فخرى عبدالرزاق الحديثي. د- ١٨

 بقسميه العام ١٩٦٩لسنة ) ١١١( شرح قانون العقوبات العراقي رقم،قيس لطيف كجان التميمي - ١٩
    .٢٠١٩ ، بغداد،الطبعة الجديدة، ونية البغداديةالمكتبة القان، والخاص وتعديلاته

الطبعة ، الاستفزاز في التشريع العقابي العراقي والقضاء دراسة مقارنة، محمد ابراهيم  الفلاحي. د - ٢٠
    .بغداد، الثانية

  .١٩٧٤هضة العربية، ن، دار ال٢ النظرية العامة للقصد الجنائي، ط،محمود نجيب الحسني. د - ٢١

ة دار نشر احسان، طفى ابراهيم الزلمي، اسباب اباحة الاعمال الجرمية، الطبعة الاولى، مطبعمص.  د- ٢٢
   . ٢٠١٤،طهران-ايران

 مصطفى كامل، شرح العقوبات العراقي، القسم العام في جريمة والعقاب، مطبعة المعارف، بغداد.  د- ٢٣
١٩٧٠.   

  :معاجم والقواميس:  ثانيا

لتأليف لالمصرية  دار، المجلد الاول، لسان العرب،  بن مكرم الانصاريل الدين محمدابن منظور جما-١
  . المجلد الاول، القاهرة والترجمة
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 لبنان ،بيروت،  دار الكتاب العربي، المجلد الثاني، مختار الصحاح،محمد أبو بكر عبدالقادر الرازي-٢
  .م١٩٨١،

  : والمجلاتالبحوث: ثالثا 

لاستفزاز في تخفيف العقوبة، بحث تقدم به الى مجلس المعهد القضائي  تحسين علوان الخليكاني، اثر ا-١
   .٢٠١٤في بغداد كجزء من متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي في العلوم القضائية، بغداد،

الاستفزاز في القانون العراقي، بحث تقدم به الى المعهد القضائي في بغداد :خالد على مطلك .  د -٢
   .٢٠١١ ،لدراسةكجزء من المتطلبات ا

شامي سعيد عبداالله، اثر الاستفزاز الخطير في جريمة القتل العمد بحث مقدم الى مجلس العدل من -- ٣
  .١٩٩٢متطلبات الترقية الى صنف الاول من اصناف القضاة، بغداد، 

لمعهد صابر جماغ  سلمان الفهداوي، الاستفزاز الخطير وأثره في جريمة القتل العمد بحث تقدم به الى ا-٤
   .٢٠٠٧القضائي وهو جزء من متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي في العلوم القضائية، بغداد، 

 ١١١عاقصة عبدالقادر عثمان، أثر الاستفزاز الخطير في جريمة القتل في قانون العقوبات العراقي رقم -٥
لبات الترقية الى صنف ، بحث تقدم به المدعي العام الى مجلس القضاء الاعلى كجزء من متط١٩٦٩لسنة 

  .٢٠٠٥، الاول من اصناف القضاة في بغداد

 عبداالله نامس الشيخ عيسى، أثر الاستفزاز في تقدير العقوبة وموقف القضاء العراقي منه، بحث تقدم -٦
  .٢٠١٢ الى مجلس القضاء الأعلى في به

قابة المحامين في العراق،  نعبدالستار البازركان، العذر القانوني والظرف القضائي، مجلة القضاء،-٧
   .١٩٩٠ مطبعة الشعب بغداد، ١عدد

  :القوانين:رابعا 

  . وتعديلاته ) ١٩٦٩(لسنة ) ١١١( قانون العقوبات العراقي رقم -١

   . وتعديلاته ) ١٩٧١(لسنة  ) ٢٣(قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  - ٢
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)  ٢٠١٥(لسنة ) ٣(رقم  ) ١٩٦٩(لسنة ) ١١١( قانون تعديل تنفيذ قانون العقوبات العراقي المرقم -٣
   )٢٠١٥/ ٥/ ١٥( في ١٨٥بعدد ) وقائع كوردستان (المنشور في 

   :  الاحكام والقررارات القضائية:خامسا 

القسم ( المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ،)نائب رئيس محكمة التمييز (ابراهيم المشاهدي  -١
  . ١٩٩٠ ،بغداد،  مطبعة جاحظ،)الجنائي 

مبوبة حسب مواد قانون (مجموعة لأهم المبادئ والقرارات لمحكمة تمييز العراق، فؤاد زكي عبدالكريم -٢
  .بغداد، مطبعة اوفيت سرمد١٩٨،  وتعديلاته١٩٦٩ لسنة ١١١العقوبات رقم 

 :الاحكام والقرارات القضائية : سادساً

  .١٩٧٣ ،١ العدد،النشرة القضائية  -١

  .١٩٧٣، ٢ائية، عدد  النشرة القض-٢

  .١٩٧٤مجلة القضاء، عدد -٣

   .١٩٨٨، ٢مجلة حقوقي، عدد -٤

  .١٩٨١، سنة ٤  مجموعة الاحكام العدلية، عدد-٥

  :القرارات القضائية غير المنشورة: سابعاً

  . )١٩٨٥/ ٣ /٢٨(في ) ١٩٨٥/جنايات / ١٠٨٥( القرار المرقم -١

  .)١٩٨٩ /٤ /٣(في ) ١٩٨٩/ ناياتالهيئة الجزائية ج/ ٢١١( القرارات التمييزي -٢

                                فـي   ) ٢٠٢٤/ت/١٤٨١(بـالرقم   ) ٢(قرارات غير منـشورة فـي محكمـة الجنايـات الـسليمانية             - ٣
)٢٦/١/٢٠٢٥.(   
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  الفهرست
  الصفحة  الموضوع

  ١  المقدمة       

  ٤  تعریف الاستفزاز الخطیر وتمییزه عن الحالات المشابھة:  المبحث الاول
  ٥  تعریف الاستفزاز الخطیر: المطلب الاول 

  ٥  تعریف الاستفزاز فقھا وقانونا :  الفرع الاول 

  ٦  تعریف الاستفزاز قضاء: الفرع الثاني   

  ٧  ن الحالات المشابھةتمییز الاستفزاز الخطیر ع: المطلب الثاني 

  ٧  تمییز الاستفزاز الخطیر عن الدفاع الشرعي:  الفرع الاول

  ٩  ةعث الشریفابالتمییز الاستفزاز الخطیر عن :  رع الثانيالف

  ١٠  طبیعة الاستفزاز الخطیر وعناصره: المطلب الثالث 

  ١٠  طبیعة الاستفزاز الخطیر: الفرع الاول 

  ١٤  عناصر الاستفزاز الخطیر:  الفرع الثاني

  ١٩  عراقياثر الاستفزاز الخطیر في تحدید عقوبة  في التشریع ال: المبحث الثاني 

  ١٩  الاستفزاز الخطیر وجریمة القتل العمد تجاوزا لحق الدفاع الشرعي:  المطلب الاول

  ٢٠  ة او احدى المحارمیالاستفزاز الخطیر  وجریمة الزنا الزوج: المطلب الثاني 

  ٢٤  الاستفزاز في جریمة القذف والسب:  المطلب الثالث

  ٢٥  لخطیر وكیفیة تسبیبھجوانب تطبیق بالاستفزاز ا :المطلب الرابع 

  ٢٥  جوانب تطبیق الاستفزاز الخطیر:   الفرع الاول 

  ٢٨  تسبیب الاستفزاز الخطیر: الفرع الثاني  

اثبات الاستفزاز الخطیر تطبیقھ واثره في تقدیر العقوبة جریمة : المبحث الثالث 
  القتل العمد

٣٠  
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  ٣٠   بھاثبات الاستفزاز الخطیر وشروط الدفع:  المطلب الأول

  ٣١  معیار الاستفزاز الخطیر ووسائلھ : الفرع الاول 

  ٣٤  مصدر الاستفزاز الخطیر:  الفرع الثاني 

  ٣٥  شروط الدفع بالاستفزاز الخطیر:  الفرع الثالث

  ٣٧   في تقدیر العقوبة عند توفر عذر الاستفزاز الخطیرءسلطة القضا:  المطلب الثاني

  ٣٨  قوبة ومدى الاستفزاز الخطیرقیاس مقدار الع:  الفرع الاول 

  ٤٠  الاستفزاز الخطیر وجسامة جریمة القتل العمد: الفرع الثاني 

  ٤٣  الخاتمة

  ٤٥  المصادر 

  ٤٩  الفھرست

  

  

  

  

  

  

  


